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  :تقديم وتقسيم

ت         -صدرت   ة الكوی ي دول رة ف ة       -في الآونة الأخی دوائر الإداری ن ال ام م دة أحك  ع

ة      ة المتعلق ة، خاص رارات الإداری بعض الق رد ل اء المج ویتي بالإلغ ضاء الك   بالق

ین            بتعیین موظفین     رأي ب ي ال رًا ف ا كبی دلًا وخلافً ام ج ذه الأحك ارت ھ د أث عمومیین، وق

  .القانونیین

ین      وفي ھذه الدراسة نتناول بالبحث والتحلیل ھذه الأحكام، مع التركیز على حكم

دد       ین ع رًا ٥٦٠(كبیرین، تعلق الأول بالإلغاء المجرد لقرارات تعی راء   )  خبی إدارة الخب ب

ة، وخ دل الكویتی وزارة الع دد ب رد لع اء المج اني الإلغ امي ب٢٢٠(ص الث إدارة )  مح ب

  .الفتوى والتشریع

  :وستكون خطة دراستنا كالتالي

  التعریف بالأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء وحجیتھا: الفصل الأول

  مضمون الأحكام في دعوى الإلغاء وحدود سلطات القاضي: المبحث الأول

في دعوى الإلغاء وآثار الأحكام الصادرة في حجیة الأحكام الصادرة : المبحث الثاني

  موضوع الدعوى وتنفیذھا

  حجیة الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء : المطلب الأول

الآثار المترتبة على الأحكام الصادرة في موضوع دعوى الإلغاء : المطلب الثاني

  وتنفیذھا  

قضاء الإداري بالكویت الحكم بالإلغاء المجرد في الأحكام الحدیثة لل: الفصل الثاني

  وآثاره وتنفیذه
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الحكم بالإلغاء المجرد في الأحكام الحدیثة للقضاء الإداري بالكویت : المبحث الأول

  والأسانید القانونیة لھ

الحكم بالإلغاء المجرد لقرارات تعیین الخبراء بإدارة الخبراء في : المطلب الأول

  ٢٠١٩ نوفمبر١٩وزارة العدل الصادر بتاریخ 

الحكم بالإلغاء المجرد لقرارات تعیین المحامین في إدارة الفتوى : طلب الثانيالم

  ٢٠٢١ ینایر ٢٤والتشریع الصادر بتاریخ 

الآثار المترتبة على الحكم بالإلغاء المجرد في الأحكام الحدیثة : المبحث الثاني

  للقضاء الإداري بالكویت وتنفیذه

  :خاتمة البحث

  



 

 

 

 

 

 ٥

  الفصل الأول
  حكام الصادرة في دعوى الإلغاء وحجيتهاالتعريف بالأ

  

في ھذا الفصل نتناول التعریف بمضمون الحكم في دعوى الإلغاء وحدود 

  :سلطات القاضي، ثم حجیة الحكم في دعوى الإلغاء، وذلك في مبحثین

  
  المبحث الأول

  مضمون الأحكام في دعوى الإلغاء وحدود سلطات القاضي
في الشكل والحكم في الاختصاص في ندرس في ھذا المبحث مضمون الحكم 

  ).ثانیًا(، ثم مضمون الحكم في الموضوع في دعوى الإلغاء)أولًا(دعوى الإلغاء

  :مضمون الحكم في الشكل والحكم في الاختصاص في دعوى الإلغاء: ًأولا

ان     ا إذا ك ة م ي البدای ث ف ھ یبح اء، فإن وى الإلغ اء دع ي الإلغ ر قاض دما ینظ عن

دعوى المرفو  وع ال صاصھ أم لا  موض ي اخت دخل ف ھ ی ة إلی ي   . ع دخل ف ن ی م یك إذا ل ف

ذه      . اختصاصھ، أصدر حكمًا بعدم الاختصاص     ي ھ وعدم الاختصاص قد یكون نوعیًا، وف

ا،             صاص ولائیً دم الاخت ون ع د یك ا، وق الحالة یحیل الدعوى إلى القاضي المختص نوعیً

دعوى،       . فیصدر حكمًا بذلك   ول ال ف شرطٌ أو    ثم یبحث القاضي توافر شروط قب إذا تخل  ف

دعوى       ول ال دم قب ا بع در حكمً ر، أص دعوى،      . أكث ر ال صًا بنظ ي مخت ان القاض وإذا ك

ي    ا ف صدر حكمً ضیة ی داول الق د ت وعھا، وبع ي موض ث ف ا، بح روط قبولھ وافرت ش وت

 .موضوع الدعوى
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ثانيا
ً

  :مضمون الحكم في موضوع دعوى الإلغاء وحدود سلطات القاضي: 

اء، ولا  الحكم الصادر في موضوع     دعوى الإلغاء، إما أن یكون بالرفض أو بالإلغ

صدره    . یمكن أن یكون بغیر ذلك، أو یتضمن شیئًا غیر ذلك   رارًا ی ضمن ق فلا یجوز أن یت

لأن ذلك یعد إخلالًا بمبدأ الفصل بین . )١(القاضي بدلًا من الإدارة، ولا أوامر یوجھھا إلیھا

اء     وعلى ذلك، فلیس لھ أن یصدر قرار   . السلطات م بإلغ ھ الحك ذي یحدث ات لسد الفراغ ال

ق                ة التطبی ة الواجب دد التعریف رارًا یح صدر ق ا أن ی ستطیع مثلً لا ی ، أو )٢(قرار الإدارة، ف

ف   ھ موظ یِّن ب رارًا یُع رار الإدارة   )٣(ق ي ق دیل ف راء تع ستطیع إج ا لا ی   ، )٤(، كم
                                                             

ع) ١(  J.CHEVALLIER, L'interdiction pour le juge de faire acte:راج
d'administration, AJDA. 1972, P. 67. ر ن٨/١٢/١٩٨٥إ .ق:  وانظ ، ٥٥٩، طع

ن ٢٤/٦/١٩٧٩ع .إ. ق٣٩س اري و د  / د. ق١٦، س٨٠٥، طع فیق س ورجي ش امر  / ج واز ث ف
الرقابة القضائیة على -الوسائل القانونیة للإدارة(حكام القانون والقضاء الإداريالجدعي، قواعد وأ

ال الإدارة ت  )اعم ى الكوی ة الأول دھا ٢٠١٨/٢٠١٩، الطبع ا بع اب  / د. ٥٣٧، ص وم داالله حب عب
ت  ة الكوی ي دول ضاء الإداري ف ور الق یدي، تط اء(الرش وى الإلغ سویة-دع وى الت وى -دع دع

  . وما بعدھا٤٩٦، ص٢٠١٢ میلاد مجلس الدولة، الطبعة الأولىنحو-دراسة مقارنة) التعویض
  .CE.16 Fév.1936,16 Sté la Cheville langonaise,Rec.144:راجع) ٢(
  .CE.29 Av.1936,Drie.Rouais, Rec.475:راجع) ٣(
ع) ٤( -CE.6Oct.1967, Houillères du Bassin du Nord et du pas-de:راج

Calais,900..  
بأنھ من المقرر أن الفصل في قضاء الإلغاء أن یقتصر : "حكمة التمییز الكویتیةوھو ما قضت بھ م

ت          شروعیتھ حكم دم م اختصاص المحكمة على بحث مشروعیة القرار المطعون فیھ، فإذا تبینت ع
بإلغائھ، ولكنھا لا تملك في ھذه الحالة أن تستبدل بھ قرارًا آخر ویحقق نفس ھدفھ ویتلافى ما أدى 

وعیتھ، فتحل بذلك محل مصدر القرار في اتخاذه، وھو ما لا تجیزه القوانین المنظمة إلى عدم مشر
لاختصاص قضاء الإلغاء، واحترامًا لمبدأ فصل السلطات الذي یصونھ الدستور، ولأن رقابة قضاء    

ت          -الإلغاء   انوني بح ر ق و ام شروعیة وھ و الم ى      -ومحلھا ھ ره عل ن عناص أتى أي عنصر م  لا یت
ة          رقابة المحكمة  ن كاف ا م ھ، وتتناولھ ون فی رار المطع ر الق ، والتي تبسط رقابتھا على كافة عناص

رار       شروعیة ق ة م أوجھھا ونواحیھا، ومن ثم فإن اختلال التناسب بین المخالفة والجزاء عند رقاب
ل     الجزاء مما یستنھض ولایة قضاء الإلغاء، فإذا قضت المحكمة بإلغاء القرار لعدم قیامھ على كام

ا               سببھ،   اس م ى أس ب عل زاء المناس ع الج ي توقی ة ف لطتھا التقدیری سترد س ة ت ة الإداری فإن الجھ
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  .)١(ولا إصدار ترخیص بعد إلغاء قرار رفضھا بمنحھ

 إصدار أمر للإدارة بإعادة الموظف المفصول، بعد إلغاء قرار وأیضًا لیس لھ

، ولا حتى الحكم علیھا )٣(، ولا یطلب منھا إعادة بحث القرار)٢(الفصل غیر المشروع

  .)٤( لحملھا على اتخاذ قرار معینdes astreintesبغرامة تھدیدیة 

                                                   
=  

ى          سف، وعل ف دون تع ق الموظ ي ح كشف عنھ الحكم، وبعد استبعاد ما لم یقم على وجھ الیقین ف
ذنب الإداري   سامة ال ا لج زاء تبعً ي الج درج ف اس الت ز ". أس ، ٢٩/١٢/٢٠٠٩تمیی

و     وعلى نقیض   . إداري٣٠٩/٢٠٠٧طعن ي رد الغل ة ف ذلك، فقد أقرت محكمة التمییز بحق المحكم
ھ،          د أساس ر تج وط    "في توقیع الجزاء التأدیبي والاستبدال بھ توقیع جزاء آخ ة من ك ان المحكم ذل

ع             لإدارة توقی رك ل و تُ ا ل راءات، فیم ي الإج صاد ف ك اقت ي ذل ة، وف اع الوظیفی ا استقرار الأوض بھ
ي      الجزاء، فللمحكمة ان تقضي بإلغاء    ت ف ا ثب راه مناسبًا لم الجزاء وتقضي بتوقیع الجزاء الذي ت
وبلا . إداري١٦١/٢٠١٠، طعن١٦/٢/٢٠١٢راجع تمییز ". حق الموظف مما ارتكبھ من مخالفة  

دأ         اء ومب شك فإن مثل ھذا الحكم یُعد خروجًا على القواعد المستقرة في حدود سلطات قاضي الإلغ
ا  .  محل الإدارة في اتخاذ قرار إداريالفصل بین السلطات، وعدم حلول القاضي     وإن كان ھذا ممكنً
رقابة المحكمة التأدیبیة على قرارات السلطة الرئاسیة "بواسطة المحاكم التأدیبیة بمصر، ذلك لأن 

ھ     صل فی الحًا للف ان ص ى ك سھا مت وع بنف ي الموض صل ف ى الف ا إل د إلغائھ د عن ر ". تمت انظ
ن ٢٣/٤/٢٠٠٠.ع.إ صة    لأن ا. ٤٤، س٦٤٧٣، طع اكم مخت ي مح صر ھ ة بم اكم التأدیبی لمح

ي            . ومتخصصة بالتأدیب وفقًا للقانون    اء ھ ي الإلغ ة قاض ف، لأن رقاب الأمر مختل ت ف ي الكوی أما ف
ھ                     سمح ل ذي ی د ال د للح شروع، ولا تمت ر الم رار غی اء الق د إلغ دودھا عن د ح رقابة مشروعیة، تج

  .بالحلول محل الإدارة في اتخاذ القرار
  .CE.14 Mai1448,louradour, Rec.P.211:راجع) ١(
ع ) ٢(  CE.16 Janv.1874, Frères de la doctrine chrétienne, Rec.P.43., 23:راج

Av.1965, Dme veuve Duroux, Rec.P.1205.                                                     
 .CE.22 Av.1955,Cme.De Saint Martin, en Vercors, Rec.P.203: راجع) ٣(
  ..CE.27 Janv.1933, le Loir, Rec.P.136:راجع) ٤(
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ي  ورغم ذلك فإنھ یحدث أحیانًا في الواقع أن یحدد القاضي للإدارة   الإجراءات الت

ا           )١(یدعوھا إلى اتخاذھا   شروعًا وصحیحًا قانونً ا م ون قرارھ ى یك ك    .)٢( حت ذ ذل د یتخ وق

لازم            اذ ال ا لاتخ ة الموضوع إلیھ ة    )٣(شكل نصائح للإدارة، أو إحال ر مقنَّع ى أوام ، أو حت

des injonctions camouflées ین   ؛ رخیص مع نح ت ، )٤(كإلغاء قرار صادر برفض م

ع    م               أو الإلغاء م اء بحك ا ج ذھا م دم تنفی ة ع ي حال ضات ف ا بالتعوی الحكم علیھ د ب  التھدی

التعویض      )٥(الإلغاء اء وب ات بالإلغ اك طلب ، وھذا الفرض الأخیر لا یتحقق إلا إذا كانت ھن

ر   -في ذات الوقت، ولكن في جمیع الأحوال        ة الأم ي حقیق رًا      -وف ضمن أم ذا یت ل ھ إن ك  ف

ضوابط،   . )٦(اضي بالمعنى الذي حددهغیر مباشر للإدارة لتنفیذ قرار الق  ذا ك ویبقى كل ھ

ي    اء ف ي الإلغ لطة قاض أن س ضي ب ي تق ة، الت دة العام ى القاع تثناءات عل ى كاس أو حت

  .موضوع الإلغاء تنحصر إما في الرفض أو الإلغاء

الرفض  ) أ م ب دما      : Le jugement de rejetالحك ون عن دعوى یك رفض ال م ب الحك

ھ    یُقدر القاضي أن أوجھ الطع     ون فی رار المطع ي    -ن الموجھة إلى الق ك الت سواء تل

ام                 ا بالنظ ي لتعلقھ ل القاض ن قِبَ ا م ار تلقائیً یبدیھا الطاعن أو تلك التي یمكن أن تث

                                                             
 . CE. 26 Déc. 1925, Rodière, S. 1925. 3. 49, Note HAURIOU:راجع) ١(
ع ) ٢(  ,CE. 18 Mars 1949, Chalvon Demersay, Rec. 134, 5 Juin 1970:راج

Puisoye, Rec. P.386, AJDA. 1970 P. 505.                                                        
 .CE. 30 Janv. 1900, Viand, Rec. P. 631 Concl.SAINT- PAUL 10 Av:راجع) ٣(

1964, Abrassart Rec, P. 213, AJDA. 1964. Obser. V.S.                                 
 ,CE.30Nov.1906,Denis et Rage Roblet, Rec.p.884, Concl. ROMIEU:راجع )٤(

S.1907.3.17. Note HAURIOU.                                                                   
ع) ٥(  ,CE.12 Mai,1950, Lhomme, Rec.P.284,4Janv.1952,Lhomme:راج

Rec.P.15. 
  .CE.26 Juin 1908, Daraux, Rec.P.689:راجع) ٦(
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ة    .  یُقدر أن ھذه الأوجھ غیر محققة    -العام ر كافی رار، أو غی أو غیر موجودة في الق

د    فیصدر القاضي حكمھ برفض دعوى الإ   . لحمل إلغائھ وتبریره   الي تأیی اء، وبالت لغ

  .القرار الصادر من الإدارة لصحتھ وسلامتھ ومشروعیتھ

اء  ) ب م بالإلغ رفض،     : Le jugement d'annulationالحك ن ال یض م ى النق وعل

وب           ب أو العی حة العی ن ص ي م ق القاض دما یتحق ون عن اء یك م بالإلغ إن الحك ف

والمفروض . لحكم بإلغائھالمنسوبة إلى القرار المطعون علیھ، وكفایتھ أو كفایتھا ل    

  .أن یكون الإلغاء كلیًا، یشمل القرار كمجموع أو ككل، ومع ذلك فقد یكون جزئیًا

  : أنواعھ-١

ى أن     : L'annulation totaleالإلغاء الكلي*  ا، بمعن ون كلیً اء أن یك القاعدة في الإلغ

  .)١(یكون شاملًا القرار ككل، وبكل محتواه وفي جمیع أجزائھ

  :L'annulation partielleزئيالإلغاء الج*

شمل   ) ویطلق علیھ البعض الإلغاء النسبي  (الإلغاء الجزئي   :  التعریف بھ  - ذي لا ی ھو ال

ى            ضمنھ أو عل القرار ككل، وإنما ینصب على جانب منھ، أو على جزء مما قرره أو ت

ضمون دون         ة الم رى وبقی ار الأخ ب والآث اء الجوان ع بق اره، م ن آث ین م ر مع أث

ة                 ).٢(إلغاء ف ضمن قائم شروع لموظ ر م سجیل غی رار بت دور ق  ومن أمثلة ذلك، ص

ط           ف فق ذا الموظ ة الخاصة بھ ي الجزئی اءة ف ة الكف . الكفاءة، فیصدر حكم بإلغاء قائم

                                                             
ن ٢٤ س٤/١/١٩٨١ع .إ) ١( ن ق ٢٦ س١٨/١١/١٩٨٤، ٢٣٠ق طع  ١٩/٦/١٩٨٣، ١٦٧٨طع

ن ٢٧س ویتي،  . ٨٦ ق طع ز ك ر تمیی ان٥/١/٢٠١٠وانظ . إداري٩٢/٢٠٠٩و٨٠، طعن
  .٨٧٨/٢٠٠٥و٨٦١و٨٣٩، طعون٢٠/٣/٢٠٠٧تمییز

  .١إداري٢٠١٧ لسنة٣٨٤٢و٣٨٢٣، في الطعنین رقمي ١٠/٧/٢٠١٩ انظر تمییز كویتي )٢(
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ا       ط جزءًا منھ ا فق ة، وإنم ى أن    . )١(فالإلغاء ھنا لا یشمل كل القائم رار عل دور ق أو ص

ر الرجع       ھ یكون صحیحًا       ینفذ بأثر رجعي، فیصدر حكم بإلغاء الأث ي أن ا یعن ھ، مم ي ل

ة    . )٢(من تاریخ صدوره فقط، أما قبل ذلك فیكون باطلًا وملغیًا         رار بالترقی دور ق أو ص

ي           متخطیًا أحد الموظفین، فیصدر حكم بإلغاء القرار فیما تضمنھ من تخطى الطاعن ف

ین  أو صدور قرار بتعیین أحد الأفراد في إحدى الوظائف لم یكن عند       . )٣(الترقیة التعی

رة           سبة للفت ین بالن رار التعی اء ق م بإلغ صدر حك مستوفیًا الحد الأدنى لسن التعیین، فی

اه                ا تقاض تفظ بم ا، یح ا فعلیً ا موظفً اره خلالھ سن، واعتب ذه ال السابقة على بلوغھ ھ

  .)٤(منھا من رواتب كمكافأة نظیر ما أداه عن عمل

ضوابط ا     :  ضوابط الإلغاء الجزئي   - م      ولكن ھناك بعض ال دار حك ان إص م إمك ي تحك لت

  :ویتمثل أھم ھذه الضوابط فیما یلي. بالإلغاء الجزئي

ة أو الحل        • ھ للتجزئ ون علی رار المطع ة الق ي لا  : La dissociabilitéقابلی فالقاض

ھ        شروعة ب وب  -یحكم بالإلغاء الجزئي للقرار، إلا إذا كانت الجزئیة غیر الم والمطل

ا  ن الم -إلغاؤھ صال ع ة للانف ل   قابل ن الك ة   . )٥(جموع أو ع دم قابلی ة ع ي حال ا ف أم

ان       و ك ى ل القرار الإداري للتقسیم أو التجزئة، فالقاضي یرفض الإلغاء الجزئي، حت

                                                             
  .CE.17 Mai 1972, Roty, Demaret et Beaune, Rec.P.374:راجع) ١(
ع) ٢(  ,CE.25Juin1948,Sté de Journal l'Aurore, Rec.P.289,S.1948.3.69:راج

Concl. LETOURNEUR,D.1948,P.347, NoteWALINE,JCP.1948.II.4427, 
Note,MESTRE                                                                                         

 .ق٢٢، س١١/٦/١٩٦٨ع .إ) ٣(
 .ق٢٢ س١١/٦/١٩٦٨إ .ق) ٤(
ع ) ٥( ي    . .CE. 17 Mai 1972, Roty, Demaret et Beaune, op. cit:راج ي ف ل التخط مث

 .إداري٩٢/٢٠٠٩و٨٠، طعنان ٥/١/٢٠١٠الترقیة، راجع تمییز كویتي، 



 

 

 

 

 

 ١١

لیم   انوني س رر ق وي ومب اس ق ى أس ا عل د . )١(قائمً سیم ق رار للتق ة الق دم قابلی وع

ق  . ترجع إلى إرادة مصدره، أو إلى الواقعات التي یحكمھا القرار أي أسبابھ         وتتحق

ى، أو             لا معن رار ب ل نص الق صبح مجم عندما یكون الإلغاء الجزئي یؤدي إلى أن ی

ھ   ي جملت شروع ف ر م ھ غی ة أو  )٢(یجعل ة للتجزئ ر القابل رارات غی ة الق ن أمثل ، وم

  .)٣(التقسیم، الترخیص بالبناء

رار        • دیل جوھر الق د أو تع ي     : عدم إضافة عنصر جدی اء الجزئ ضمن الإلغ ب ألا یت یج

ا  لي      إض رار الأص ى الق د إل صر جدی  Un élément nouveau à l'acteفة عن

initial .     ب رار، والجوان وھر الق ي ج دیل ف ى أي تع وي عل ب ألا ینط ا یج كم

ارس         .)٤(الأساسیة والجوھریة فیھ   ي، یم اء الجزئ ي الإلغ ورغم ذلك، فإن القاضي ف

رار              دَّل الق ھ یُع ا أن لاح، طالم لطة الإص ن س وع م ر ن ة الأم ى   في حقیق لي، عل  الأص

  .الأقل في الجزئیة التي تناولھا الإلغاء

ا     : الإلغاء المجرد *  ى م الإلغاء المجرد ھو إلغاء القرار لعیب في ذاتھ، وإعادة الوضع إل

واء     ة س ز قانونی ن مراك ار وم ن آث ھ م ب علی ا ترت ل م دوره، وك ل ص ھ قب ت علی كان

ن ا         صرف النظر ع ره، وب اء أو غی ع     بالنسبة لرافع دعوى الإلغ ھ راف ذي یدعی ق ال لح

اء  ى الإدارة     . دعوى الإلغ ر إل ود الأم ا یع ب، وإنم ا یطل دعي فیم ة الم م بأحقی لا یحك ف

                                                             
ع) ١(  CE.4Mars1960, Fédérat.Nationale des industries:راج

chimiques,Rec.p.169                                                                              . 
 .CE. 2 av. 1954, Dales Thévenot et Saumont, Rec. P. 210: راجع) ٢(
ع) ٣(  ,CE.19 Juin1964, Ministre de la construction/C.Michelin: راج

Rec.P.348                                                                                               .  
ع ) ٤(  ,M.P.Corbel, L'annulation partielle des actes administratifs:راج

AJDA.1972. P.128                                                                                   



 

 

 

 

 

 ١٢

رار               دار ق ر إص ضى الأم ذلك، وإذا اقت ا ل راه لازمً لتصحیح الخطأ القانوني واتخاذ ما ت

داره        ي إص صحیحة ف ة ال اع القانونی ا للأوض ك     . إداري جدید وفقً ى ذل ب عل سواء ترت

دم         حصول المد  اء أم ع ي دعوى الإلغ ھ ف ب ب ان یطال عي على الحق أو المركز الذي ك

ا الأول           اء قرارھ م إلغ ذي ت انوني ال أ الق حصولھ علیھ، بعد قیام الإدارة بتصحیح الخط

ي         . بناءً علیھ  ھ ف ل فی ھ ویأم ب ب وإذا لم یحصل رافع الدعوى الأولى على ما كان یطال

د       دة ض ة      الدعوى الأولى، فعلیھ رفع دعوى جدی د القانونی ق القواع د وف رار الجدی  الق

  .المطبقة في رفع ھذه الدعوى الجدیدة

ة  –من المقرر : "وقد قضت محكمة التمییز الكویتیة بأنھ    ذه المحكم  -في قضاء ھ

ة       ان مؤدى الحكم بإلغاء القرار الإداري إلغاءً مجردًا، ھو زعزعة جمیع المراكز القانونی

ت        غیر السلیمة التي ترتبت على صدور  ا كان ى م ال إل ادة الح ي مجردًا وإع  القرار الملغ

ى     ز عل ذه المراك یم ھ ادة تنظ لًا، وإع صدر أص م ی ھ ل ار ان ى اعتب دوره عل ل ص ھ قب علی

رار     ا الق ق بھ ي تعل ة الت ى الترقی سبة إل اع بالن صحیح الأوض م وت ضاء الحك ضى ق مقت

م،               ھ الحك ا أثبت اس م ى أس ة عل ز القانونی اء المراك ادة بن ي   الملغي وإع وأن المنازعة ف

م –مشروعیة وسلامة ما اتخذتھ الإدارة       ون      -بعد صدور الحك ھ، یك صل ب رارات تت ن ق  م

ب              بب الطل تلاف س م، واخ ل الحك ابقھ قب ن س د ع تقلال الوضع الجدی دة لاس بدعوى جدی

  ).١"(الجدید عن السبب في الطلب في الدعوى الأولى

                                                             
ویتي،  ) ١( ز ك ن٢٢/٤/٢٠٠٨تمیی ز  . إداري١٥٠/٢٠٠٦، طع ع تمیی ن ١٩/١١/٢٠١٩وراج ، طع

ائف       ٢/إداري٢٠١٩لسنة٩١١رقم ، المتعلق بالإلغاء المجرد لجمیع قرارات تعیین ونقل وشغل وظ
ن           رة م ي الفت درت ف ي ص واء الت دل، س وزارة الع راء ب إدارة الخب ى  ٢٦/١٠/٢٠١٤ب حت

ن  ٩/١٢/٢٠١٦ رة م ي الفت ى١٠/١٢/٢٠١٦، أو ف والي  ٢٤/١٢/٢٠١٧ حت ملت ح ي ش ، والت
قد شابھا عیب "بیر ومعاون خبیر ھندسي وحسابي بوزارة العدل، حیث رأت المحكمة أنھ  خ٦٧٠

اءًا                  ا إلغ ة بإلغائھ ة وتقضي المحكم رارات منعدم ذه الق ھ ھ دو مع عدم المشروعیة الجسیم، بما تغ
  ".مجردًا
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  المبحث الثاني
  لغاء وآثار الأحكام الصادرة  حجية الأحكام الصادرة في دعوى الإ

  في موضوع الدعوى وتنفيذها
  

نبحث حجیة الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء، ثم آثار الأحكام الصادرة في 

  :موضوع دعوى الإلغاء وتنفیذھا، وذلك في مطلبین

  المطلب الأول
  حجية الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء

ة   دة العام ض    : القاع ام الق ة الأحك ي حجی صر     ف ي تقت سبیة الت ة الن ي الحجی ائیة ھ

ي      ة وھ دعوى الثلاث ى عناصر ال ا      : عل صر مثلً ي تقت سبب، فھ الأطراف والموضوع وال

ادة        ھ الم  ٥٣على أطراف الخصومة ولا تتعداھم إلى الخارجین عنھا، وھو ما نصت علی

م      ة رق سنة ٣٩من قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاری ده .ت بالكوی ١٩٨٠ ل   وتؤك

  ).١(أحكام القضاء

اء  وى الإلغ ي دع صدر ف د ت ي ق ام الت دد الأحك دم : وتتع م بع ون الحك د یك فق

ذلك      (الاختصاص بنظر الدعوى    ان ل ا إن ك ا ومحلیً ى مكانیً سواء نوعیًا أو ولائیًا، أو حت

د     )محل ا، وق ، وقد یكون بعدم قبول الدعوى شكلا لتخلف شرط أو أكثر من شروط قبولھ

  .وع الدعوى ذاتھیكون حكمًا في موض

                                                             
  .إداري٩٦٣/٢٠٠٥، طعن٢٦/٦/٢٠٠٧ انظر على سبیل المثال تمییز كویتي )١(



 

 

 

 

 

 ١٤

ھ  و  L'autoritéالحكم الصادر في دعوى الإلغاء یتمتع بقوة الشيء المقضي ب

de la chose jugée .   ا م ھم ن الحك منطوق  : وتنصب ھذه القوة على عنصرین فقط م

أسباب الحكم التي ترتبط بمنطوقھ ارتباطًا وثیقًا، بحیث لا یمكن فصلھا عنھ ولا      و الحكم،

  .)١(یمكن أن یقوم بدونھا

دعوى شكلًا            : أولًا ول ال دم قب دم الاختصاص وبع صادر بع م ال ة الحك ام  : حجی الأحك

ة       ا حجی كلًا، لھ ول ش دم القب صاص أو ع دم الاخت اء بع وى الإلغ ي دع صادرة ف ال

اوى      نسبیة، وفقًا للقاعدة العامة الخاصة بالحجیة النسبیة للأحكام الصادرة في دع

ة أو لا  لأنھ قد تكون ال. القضائیة بصفة عامة   دعوى لا تدخل في اختصاص المحكم

ا         نص فیم تتوافر شروط قبولھا وقت صدور الحكم بذلك، ثم تدخل في اختصاصھا ب

ا          وافر شروط قبولھ ا، أو تت ا أو قیمیً صاصًا موضوعیًا أو مكانیً بعد سواء كان اخت

  .في تاریخ لاحق مثل انفتاح المیعاد

ا  و  : ثانیً ي موضوع دع صادرة ف ام ال ة الأحك اءحجی ام  : ى الإلغ ذه الأحك سبة لھ بالن

  .یجدر التمییز بین الأحكام الصادرة برفض الدعوى والأحكام الصادرة بالإلغاء

رفض    ) أ ام ال سبیة لأحك ة الن  La portée relative du jugement de:الحجی

rejetتقتصر )٢(لأحكام الصادرة بالرفض في دعوى الإلغاء لھا حجیة نسبیة     ا ،

سبب        فقط على عناصر    ا، أي الأطراف والموضوع وال درت فیھ ي ص دعوى الت .  ال

 أي الاحتجاج ،فإذا اختلف عنصر من ھذه العناصر، فلا یجوز التمسك بھذه الحجیة  

                                                             
. ق١١،س٣٠/١/١٩٦٦ع.إ. ق١٥،س٢١/٢/١٩٦١إ.ق) ١(

 .ق١٢ س١٦/٤/١٩٦٧.ع.إ.ق١١س١١/٦/١٩٦٦ع.إ
ویتي،  ) ٢( ز ك ر تمیی ن ٢٩/١١/١٩٩٣انظ ضاء ٣٠/١٩٩٣، طع ة الق دني، مجل م

  .٤١١،ص٢،ج٢١والقانون،س



 

 

 

 

 

 ١٥

ھ     . بالحكم ة لتخطی ادر بالترقی فإذا تصورنا أن موظفًا رفع دعوى إلغاء ضد قرار ص

د  إیاه، فصدر حكم برفض دعواه، فھذا لا یمنع موظفًا آخر من ر    فع دعوى إلغاء ض

ذات القرار لتخطیھ في الترقیة، ولا یحتج في مواجھتھ بصدور حكم برفض دعوى       

، وذلك لاختلاف السبب من ناحیة، وھو في الدعوى )١(إلغاء سابقة ضد ذات القرار  

راف         د أط دعى أي أح تلاف الم ة، ولاخ ي الترقی و ف ھ ھ رار ل ى الق دة تخط الجدی

وفرة، خاصة     ولكن ھذا . )٢(الدعوى من ناحیة  دعوى مت ول ال یفترض أن شروط قب

اد  ي المیع ا ف باب  . رفعھ ن أس بب م اني س دعى الث دى الم وافر ل ذا إذا ت ق ھ ویتحق

رفض             م ب دور الحك امتداد المیعاد، فیكون المیعاد مازال مفتوحًا بالنسبة لھ وقت ص

اد            ي المیع دعوى ف اني ال ف الث ع الموظ ف الأول، ورف شيء  . دعوى الموظ وذات ال

تندت            یتحق ذي اس ب ال ر العی ب آخر غی ى عی ق إن استندت دعوى الإلغاء الثانیة إل

  .)٣(إلیھ الدعوى الأولى المرفوضة، وھذا أیضًا یفترض توافر شروط قبول الدعوى

دة، دون        فاختلاف أي عنصر من عناصر الدعوى یؤدي إلى إمكان رفع دعوى جدی

ى أث          دعوى الأول ي ال صادر ف م ال ة     أن یكون لحجیة الحك رًا لأن حجی ك، نظ ي ذل ر ف

سبب            ذات ال ة ذات الأطراف ول ي مواجھ ا إلا ف تج بھ سبیة، ولا یح رفض ن أحكام ال

  .)٤(وبذات الموضوع

                                                             
  .١٢٧ السنة الثامنة ص٢٩/١١/١٩٥٣إ .ق) ١(
 . ق٩ س١٦/٣/١٩٥٥إ .ق) ٢(
ع)٣(  CE.21Déc.1955, Léonzi, Rec.P.601, 31Oct.1933, Portron et:راج

autres,Rec.P.914, 2 Mai1958, Distillerie de Magnac-laval. Rec.246,1er 
Fév.1963, Distillerie de Magnac-laval, Rec.P.62, 24 Juil. 1942, Etablis. 

Français de l'ind, Rec.P.228.                                                                   
إ .ق) ٤(

 .ق٤س٤/٤/١٩٥٩ق،٩،س٣١/٥/١٩٦٤ق،١٠،س٢٨/٢/١٩٦٥ع.ق،إ٢٤،س١/١/١٩٧٠



 

 

 

 

 

 ١٦

  :الحجیة المطلقة لأحكام الإلغاء) ب

La portée absolue du jugement d'annulotion 

ع    اء یتمت صادر بالإلغ م ال إن الحك الرفض، ف صادر ب م ال ن الحك یض م ى النق  عل

ة ة مطلق ي     . بحجی ا ف واجھتھم، وإنم ي م در ف ن ص د م ط ض ھ فق تج ب ھ لا یُح ى أن بمعن

ي     .  ویتقید الجمیع بآثارهerga omnes)١(مواجھة الكافة القرار الملغ ارة أخرى، ف وبعب

اء                  ي دعوى الإلغ ا ف ان طرفً ن ك اس، م ل الن یعتبر ملغیًا في مواجھة الجمیع، ولصالح ك

ا        ونتیجة لذلك، یجوز  . ومن لم یكن   ن طرفً م یك ى وإن ل م، حت ذا الحك سك بھ  لكل فرد التم

ھ         سك ب ة نتیجة     . في الدعوى، بل وللقاضي من تلقاء نفسھ أن یتم ة المطلق ذه الحجی وھ

ضاء الموضوعي            ن الق ا م صور أن   . )٢(طبیعیة لكون دعوى الإلغاء جزءًا أو نوعً لا یت ف

بعض            سبة لل ي بالن ر ملغ بعض وغی سبة لل دما   .  الآخر یكون القرار ملغیًا بالن القرار عن ف

ھ             دام علی الحكم بالإع اء ك ي    . یُلغى في حد ذاتھ، یكون الحكم بالإلغ وب الت ب أو العی والعی

صرف             ھ، ب ي ذات القرار ف ق ب أبطلتھ وأدت إلى الحكم بإلغائھ ھو عیب أو ھي عیوب تتعل

 النظر عن الطاعن وظروفھ الخاصة، أو وضعھ الاجتماعي أو المادي أو مستواه الثقافي   

 .والفكري

ا    وغني عن البیان، ان الحكم بالإلغاء الجزئي للقرار، یتمتع بالحجیة المطلقة فیم

سبیة، ویجوز           ة ن ع بحجی ي فیتمت ر الملغ یتعلق بالجزء الملغي من القرار، أما الجزء غی

                                                             
شر ص ٢٠/١/١٩٦٩ع .إ) ١( ة ع سنة الرابع ن ٢٧ س٩/٦/١٩٨٤، ٢٨١ ال ز . ٣٣١٣ ق طع وتمیی

ویتي ن١٤/٦/١٩٩٨ك اري٣٨٨/١٩٩٧، طع ز. تج ، ١٤/١٢/٢٠١٠وتمیی
 .إداري٥٩/٢٠٠٩و٥٨الطعنان

 .٢٠١ السنة السادسة ص٢٦/١١/١٩٦٠ع .إ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٧

ذا الجزء،         للغیر الطعن فیھ بدعوى إلغاء إذا توافرت شروط قبول دعوى الإلغاء بشأن ھ

  . حة وشرط میعاد رفعھاخاصة شرط المصل

صت ذلك، ن ا ل ادة وتطبیقً م  ١٥ الم ت رق ة بالكوی دائرة الإداری انون ال ن ق  ٢٠ م

دعاوى    : (( على انھ ١٩٨١لسنة   ى ال سري عل فیما عدا ما نص علیھ في ھذا القانون، ت

د              ام، القواع ذه الأحك ي ھ ن ف ا وطرق الطع صادرة فیھ المنصوص علیھا فیھ والأحكام ال

ة   والإجراءات المن  ة والتجاری ات المدنی ام   . صوص علیھا في قانون المرافع ون للأحك وتك

شمولة             ة م ة، وتكون صورتھا التنفیذی ة الكاف ي مواجھ ة ف الصادرة بالإلغاء حجیة عینی

م                : "بالصیغة الآتیة  ذا الحك ذ ھ صین تنفی صالح المخت اء الم وزراء ورؤس ع ال ى جمی عل

سائر  أما الأحكام الأخرى فتذیَّل ص   ". وإجراء مقتضاه  ورتھا بالصیغة التنفیذیة المقررة ل

  )).الأحكام

ام       ة الأحك وعلى ھذا فحجیة الأحكام الصادرة بالرفض ھي حجیة نسبیة، أما حجی

  .الصادرة بالإلغاء فھي حجیة مطلقة

  المطلب الثاني
  آثار الأحكام الصادرة في موضوع دعوى الإلغاء وتنفيذها

  .بالإلغاءتختلف آثار الحكم بالرفض عن آثار الحكم 
رق        : آثار الحكم بالرفض  : أولًا ا نف رار الإداري، ھن اء الق رفض إلغ إذا صدر حكم ب

  .إذا كان قد صدر حكم بوقف تنفیذه أو لم یصدر: بین فرضین

في ھذا الفرض یؤدي الحكم برفض إلغاء : إذا كان قد صدر حكم بوقف تنفیذ القرار) أ

ا           ذه تلقائیً ف تنفی م بوق ى      القرار إلى سقوط الحك انون دون الحاجة إل وة الق ، أي بق

اء                   د بإلغ م جدی دور حك ى ص اء، ودون حاجة إل م الإلغ ي حك ھ صراحة ف النص علی
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وبھذا تستطیع الإدارة أن تعود إلى تنفیذ القرار، أو أن تستكمل تنفیذه . وقف التنفیذ

  .إذا كانت قد بدأت فیھ قبل صدور الحكم بالوقف

ل إذا لم یكن قد صدر حكم بوقف تن      ) ب ذا الفرض   : فیذ القرار أو كان قد نُفذ بالفع ولھ

ي      ا یل ل فیم دة تتمث صورات عدی حیفة       : ت ي ص ذ ف ف التنفی ب وق م یطل اعن ل أن الط

د        ت ق بب، أو أن الإدارة كان دعوى الإلغاء، أو أنھ طلب وقف التنفیذ ورُفض لأي س

رت في ذلك نفذت القرار بالفعل، أو أن الإدارة كانت قد بدأت في تنفیذ القرار واستم

ر    . رغم وجود دعوى الإلغاء ضده ھذا القرار       صوراتھ، لا یغی في ھذا الفرض بكل ت

یئًا      رار ش اء الق ا         . الحكم برفض إلغ ف كم ر موق ھ أث یس ل ا ل اء أساسً الطعن بالإلغ ف

رأینا، وإذا لم یُحكم بالوقف فلا شيء یمنع الإدارة من التنفیذ، فإذا كانت قد شرعت 

لإلغاء، فإنھا تستمر في التنفیذ بشكل طبیعي كأن شیئًا لم   فیھ ثم صدر حكم برفض ا     

  .یحدث

  المطلب الثاني
  آثار الحكم بالإلغاء وتنفيذه

ا         رار تمامً دام الق ى إع ، )١(القاعدة التي تحكم ھذه الآثار ھي، أن الإلغاء یؤدي إل

لً    صدر أص م ی ھ ل ا، أو كأن د میتً ھ وُل یلاده، أي كأن ة م ن لحظ ن م م یك ھ ل ره كأن . اویعتب

فالإلغاء یكون بأثر رجعي، یرتد إلى تاریخ صدور القرار ذاتھ ولیس تاریخ صدور الحكم   

ة،                   . بالإلغاء ائج المنطقی ل النت ك ك ى ذل ب عل ا، وتترت صدر مطلقً م ی أن ل ویعتبر القرار ك

ر              ھ غی ك أن ى ذل إن معن دَم سواء، ف ھ والعَ ا أو أن فطالما أن القرار لم یصدر أو صدر میتً

                                                             
ویتي،  )١( ز ك ر تمیی ن٢٧/١٢/٢٠٠٤ انظ انون،  ٤١١/٢٠٠٤، طع ضاء والق ة الق إداري، مجل

  .٢٤١، ص٣،ج٣٢س
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اك بعض           صالح لإنتاج أ   ت ھن یئًا، وإذا كان ب ش دَم لا یرت ة، فالعَ و لترتیب أي آثار قانونی

النتائج قد ترتبت علیھ بالفعل، فیستوجب إزالتھا ومحوھا لأن ما یترتب على الباطل فھو 

ضًا  ي . )١(باطل أی ي أو اللائح رار التنظیم ى الق ذا عل ق ھ ردي)٢(وینطب رار الف . )٣(، والق

  .عتباروعلى الجمیع أخذ ذلك في الا

اذ       ا اتخ ین علیھ اء، فیتع م بالإلغ ذ الحك بء تنفی ع ع ذات یق ى الإدارة بال وعل

ذ          ذلك    . الإجراءات، وإصدار القرارات اللازمة لوضع ھذا الحكم موضع التنفی وم ب د تق وق

 بدون طلب صاحب الشأن، وقد یكون بناء -)٤(وھذا ھو المفروض عادة   -من تلقاء ذاتھا    

مثل میزة طلب صاحب الشأن، في بدایة حساب مدة الطعن وتت. على طلب من ھذا الأخیر  

الرفض   مني ب رار ض د ق ضائي ض ا   . الق ذ خلالھ ى الإدارة التنفی ین عل ي یتع دة الت والم

ا             ا أو جزئیً ل كلیً ذ بالفع د نف تختلف من حالة إلى حالة؛ حسب نوع القرار، وما إذا كان ق

 ترتبت علیھ، ونوع الإجراءات أو كان قد تم وقف تنفیذه، وعلى حسب طبیعة الآثار التي

  .اللاحقة التي اتخذت بناءً علیھ، الخ

والواقع أن الإدارة لا تقوم باتخاذ إجراءات جدیدة صحیحة، إلا إذا كانت مضطرة    

اء       م الإلغ ھ حك سبب فی ذي ت دار    . إلى اتخاذھا، لمليء الفراغ القانوني ال ك، إص ال ذل ومث

م إ      ي ت ا لائحة تنفیذیة لقانون بدلًا من الت ن       . لغاؤھ دلًا م دة ب ات جدی ة ترقی داد قائم أو إع

ادة         .التي تم إلغاؤھا بالحكم   ة لإع ع الإجراءات اللازم اذ جمی ى الإدارة إذًا اتخ ین عل فیتع

                                                             
  CE. 26 Déc. 1925, Rodière, Rec. P.1065: راجع) ١(
ع) ٢(  ,CE.12 Mai 1967, Ministre des Armées C.Corbiersراج

Rec.P.211.RA.1968,P.166 Concl. BRAIBANT.                                           
 CE. 3Janv. 1958, De jean, Rec.P.3: راجع) ٣(
  CE. 17 mars, 1961, Ducout, Rec.P.189: راجع) ٤(



 

 

 

 

 

 ٢٠

رار الباطل             ى الق ب عل ا ترت ي م ي، فتلغ الحال إلى ما كانت علیھ قبل إصدار القرار الملغ

  .)١(الذي تم إلغاؤه، وتعید بناء الوضع الصحیح من جدید

اء  : فكأن الإدارة تتخذ نوعین من الإجراءات      ادة بن . إجراءات ھدم، وإجراءات إع

ھ            ب علی ا یترت صحیح وم اء ال ادة بن ھ، وإع سحب    . ھدم الباطل وما بنى علی وم ب ي تق فھ

القرار الباطل الملغي، والقرارات التي اتخذت على أساسھ لبطلانھا بالتبعیة، طالما كانت 

ھ    نتیجة مرتبطة بالقرار ا    ة ل ات،      . )٢(لملغي، أو نتیجة حتمی ة الترقی اء قائم ك إلغ ال ذل مث

ى أساسھا      ت عل ى     . )٣(یترتب علیھا حتمًا بطلان الترقیات التي تم ؤدي إل اء ی م الإلغ فحك

زعزعة جمیع المراكز القانونیة التي ترتبت على القرار المقضي بإلغائھ، وإعادة ترتیب     

ستحقھ      المراكز القانونیة من جدید على مقتضى ح   ا ی ف م ل موظ ال ك كم الإلغاء، حتى ین

  ).٤(لو لم ترتكب المخالفة التي شابت القرار المقضي بإلغائھ

ن     ا م ین علیھ ا یتع اء، وم م الإلغ ذ الإدارة لحك ة تنفی یح كیفی   ولتوض

صل       ادر بف اتخاذه من إجراءات في ھذا الصدد، نضرب مثالًا بصدور حكم بإلغاء قرار ص

  .موظف

                                                             
ة      ١٣٣ق، قاعدة رقم  ٢٦لسنة١٤٢،طعن رقم ١٨/٣/١٩٨٤ع.إ: راجع) ١( ادئ القانونی ، مجموعة المب

شرون،العدد     عة والع سنة التاس ا، ال ة العلی ة الإداری ا المحكم ي قررتھ ارس  الت ن أول م اني م  الث
  .٨٤٢،ص١٩٩٠،المكتب الفني بمجلس الدولة طبعة١٩٨٤ إلى آخر سبتمبر سنة١٩٨٤سنة

رة ص   ٣٠/٥/١٩٦٥،  ٣٨٩السنة العاشرة ص  . ١١/١٢/١٩٦٦ع  .إ: راجع )٢( ، ١٥٠٥ السنة العاش
 ١١/٤/١٩٥٥إ . ق١٨٣ السنة العاشرة ص٢٠/٦/١٩٦٥، ٤٤٩ السنة الأولى ص٢٨/١/١٩٥٦

 . ٤٣السنة الرابعة ص
 CE. 4 Fév.1955, Marcotte, Rec. P.70:راجع) ٣(
م  ) ٤( صري، رق ة الم س الدول شریع بمجل وى والت سمي الفت ة لق ة العمومی وى الجمعی ع فت ، ٦٢٢راج

  .٥٨/١/١٩٠، ملف٩/١٠/٢٠٠٨، جلسة١٢/١٢/٢٠٠٩بتاریخ 



 

 

 

 

 

 ٢١

صل   :  یتعین على الإدارة اتخاذ الإجراءات التالیة  لتنفیذ ھذا الحكم   رار الف سحب ق
ا - )١( إعادة الموظف المفصول إلى العمل   -الملغي    - )٢( اعتباره كأن لم یترك العمل مطلقً

ساریة      صوص ال د والن ا للقواع صل، ووفقً ة الف ذ لحظ وظیفي من ھ ال اء تاریخ ادة بن إع
ة    ل المختلف ي المراح ا ف ول بھ ول، والمعم دة     المفع من م صلھ ض رة ف ھ فت سب ل ، فتح

، وإذا كان یستحق وفقًا لھذه المدة ترقیة بالأقدمیة مُنحت لھ، بل وعلیھا أیضًا )٣(أقدمیتھ
سابقات                ي م صول ف ف المف ا الموظ ن أن یحققھ ن الممك ان م تقدیر فرص النجاح التي ك

  .)٤(الترقیة بالاختیار

ى   وكذلك بالنسبة لإلغاء قرار صادر بالترقیة متخطیًا       ة، فعل  موظفًا یستحق الترقی
ھ،             ن تخطت ال م ع إدخ رقیتھم، م م ت ن ت الإدارة إعادة تصحیح الأوضاع؛ بإعادة ترتیب م

  .)٥(ووضعھ في ترتیبھ الصحیح

ات،      صعوبات والعقب ولكن تنفیذ كل ھذا وتطبیقھ على الواقع قد یصطدم ببعض ال
اء ب        م الإلغ در حك دة      بالذات بالنسبة لإلغاء الفصل، خاصة إذا ص ل ع ة، مث رة طویل د فت ع

اع              ن الأوض ر م تقرت كثی شھور أو حتى سنوات، تكون استجدت كثیر من العوامل، واس
والمراكز القانونیة، بل وترتبت بعض الحقوق المكتسبة للغیر، كتعیین آخر في الوظیفة،   

  مما یصعب معھ إعادة البناء الكامل للوظیفة

restitution intégrale) restitution in integrum                           (  

                                                             
سادسة ص ١٩/٦/١٩٥٢إ .ق، ق٥ س ٢٦/٤/١٩٦٠ع .إ) ١( سنة ال ع١٢٣٨ ال  CE. 25:، وراج

Oct. 1972, Ministre de l'Education nationale C. Maurin 680.                
 CE. 27 Mai 1949, Veron-Reville, Rec.p.246:راجع) ٢(
ع ) ٣(  ,CE.26Déc.1930, Naud-scher,Rec.p.1112, 20 Mai 1960 Hennequin:راج

Rec.P.350  
  CE. 13 Juil 1956, 13 Barbier, Rec. P.338:راجع) ٤(
سة ص٢٦/٤/١٩٦٠ق، ٢ س ١٣/٤/١٩٥٧ع .إ) ٥( سنة الخام اریخ ٧٣٠ ال ا بت ، وحكمھ

 . سابقة الإشارة إلیھ١٨/٣/١٩٨٤
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ة    -وفي فرنسا یتدخل المشرع في حالات كثیرة          سلطة التنفیذی ب ال ى طل  -بناء عل

ذ          ھ لا لتنفی ن جانب دخل م نوات، فیت دة س اء لع خاصة في حالات تأخر صدور الحكم بالإلغ

ك لحج    ة ذل م مخالف ھ رغ ي ذات رار الملغ اد الق صحیح واعتم ا لت اء، وإنم م بالإلغ ة الحك ی

سین،   ١٩٦٣ ینایر ١٥ومثال ذلك قانون  .)١(الإلغاء ھ الخم ، الذي صحح واعتمد في مادت

م    ١٩٥٢ أبریل ١٣الأوامر الصادرة بمقتضى المادة الثانیة من قانون     دور حك ، رغم ص

ر       ذه الأوام بطلان ھ ة ب ر       .)٢(من جمعیة مجلس الدول شكل غی شرع ب دخل الم ون ت د یك وق

ا دون  صریح أو معلن، كأن تُدخِل الحك   ومة بعض النصوص في القوانین المالیة وتمررھ

  .)٣(أن یلاحظھا الأعضاء

بحالة إلغاء قرار تثور في ھذا الصدد، ھو ما یتعلقومن أھم المشاكل العملیة التي  

ارت                 ار، ث ن آث ك م ى ذل ب عل ا یترت ل م ي، بك أثر رجع ذه ب ف، وضرورة تنفی فصل موظ

ة عودت  ى لحظ صل حت ة الف ن لحظ ب م شكلة المرت لم ى العم ل . ھ إل ا-فالأص ا رأین  -كم

أثر      اعتبار الموظف كأن لم یترك عملھ أبدًا، ومعنى ذلك ضرورة أن یحصل على مرتبھ ب

ستقرة  . رجعي، من تاریخ فصلھ حتى تاریخ عودتھ  -ولكن ھذا المعنى یصطدم بقاعدة م

ل   وھي أن المرتب یُدفع مقابل خدمة أو ع-سواء في فرنسا أو في مصر أو في الكویت      م

ل    ف بالفع ، le traitement ou le salaire contre le service faitقام بھ الموظ

ف                 صلھ، فكی رة ف لال فت أي عمل خ صول ب ف المف م الموظ م یق ة المعروضة ل وفي الحال

                                                             
ع ) ١(  ,CE. 18 Mars 1949, Chalvon, Demersay, Rec.P.134. RDP. 1949:راج

P.217,Concl. CHENOT, Not JÈZE, et la loi du 2 Août 1949 à propos du 
concours d'entrée en 1947 à l'Ecole central des Arts et Manufactures.      

ع ) ٢(  ,CE.14 Oct.1962, Canal, Robin et Gadot, Rec.552, AJDA.1962:راج
P.612, Note De LAUBADÈRE.                                                               

ع )٣(  L.HAMON et J.VAUDIAUX, Chronique Vie parlementaire:راج
RDR.1968.P.364.                                                                                      
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وفي ذات الوقت یثور اعتبار آخر، وھو أن عدم . یمكن دفع مرتب لھ مقابل عمل لم یؤده    

ھ      أدائھ لعملھ وبُعده عنھ خلال فتر   أ ارتكبت ا لخط ھ وإنم ن جانب ة الفصل، لا ترجع لخطأ م

ن        الي ع ھ بالت ده وأبعدت درتھ ض الإدارة، بقرار الفصل الباطل وغیر المشروع، الذي أص

  .عملھ ومنعتھ من أدائھ

ل      ا قب رحلتین م شكلة بم ذه الم ع ھ ل م ر التعام د م سا ق ي فرن ذ ١٩٣٣وف  ومن

ي الحصول على المرتب الذي كان  كان القضاء یقر بحق الموظف ف  ١٩٣٣فقبل  .١٩٣٣

، وبالتحدید منذ حكم مجلس الدولة الصادر في ١٩٣٣ولكن منذ . سیتقاضاه لو لم یُفصل

ف    )١( في قضیة دوبیرل١٩٣٣ أبریل  ٧ ق الموظ ضي بح صول  -، لم یعد المجلس یق المف

ب أو الأجر           -العائد  في الحصول على مرتبھ عن فترة الفصل، لأن ھذا یخالف مبدأ المرت

ویض   م ى تع ادل     . قابل العمل، وإنما یقضي لھ بحقھ في الحصول عل د یع ذا التعویض ق ھ

لأنھ یتكون، من ناحیة، من . بالفعل قیمة المرتب الذي فقده فترة الفصل وقد یقل أو یزید    

صل          ان سیح ي ك الغ الت ل المب صر، ك ذا العن عنصر یمثل فقد الدخل، ویؤخذ في حساب ھ

ف  علیھا الموظف طوال مدة الفصل،      ومن ناحیة أخرى، من عنصر یمثل تعویض الموظ

ي          ل الملغ صل الباط رار الف سبب ق شتھ ب روف معی ي ظ طراب ف ن اض ابھ م ا أص . عم

ة        ل أو مھن والعنصر الأول یأخذ في اعتباره الدخل الذي حصل علیھ الموظف من أي عم

صل     صدر م            )٢(مارسھا أثناء فترة الف ذا الم ن ھ ا م صل علیھ ي ح الغ الت صم المب ن ، فتخ

ن      . المبالغ المستحقة لھ   ل م أ ك أثیر خط والعنصر الثاني یأخذ في اعتبار مدى جسامة وت

صل   )١(، والموظف )٣(الإدارة ذه العناصر     . ، على القرار الباطل الصادر بالف ل ھ ودخول ك

                                                             
ع ) ١(  ,CE. 7 Av. 1933, Deberles, Rec.P.439, S.1933.3.68 Concl. PARODI:راج

REP.1933, P.624, Concl PARODI.                                                         
 .CE. 5Juin1959, Augé, Rec.348, 23 Mai 1969, Dlle Gout, Rec.P.269:راجع) ٢(
 CE. 7 Fév. 1958, Ministre de l'Intérieur C.Assoc. Rec.p. 86:راجع) ٣(
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 ٢٤

ادل )٢(في تقدیر التعویض المستحقة تؤثر على مبلغھ، فقد یكون أقل       ر )٣( أو مع  )٤( أو أكث

  .ان سوف یتقاضاھا لو لم یفصلمن المبالغ التي ك

ي     -وكذلك الكویتي-وتبنى القضاء الإداري المصري     د الت شابھة للقواع د م  قواع
  .)٥(قررھا مجلس الدولة الفرنسي في ھذا الشأن

ذ    : آثار عدم تنفیذ الإدارة لحكم الإلغاء     *  زم بتنفی یتضح من ھذا العرض، أن الإدارة تلت
اذ جم     ھ، واتخ ت        حكم الإلغاء بكل جوانب إن امتنع ك، ف ضیھا ذل ي یقت ع الإجراءات الت ی

ة       ة المطلق رام للحجی دم احت ار أوع ن ازدراء أو احتق ر ع ا یعب ان موقفھ ك ك ن ذل ع
ھ    ضي ب شيء المق  faisant fi de l'autorité absolue de la choseلل

jugée. وتكون بذلك قد ارتكبت نوع من أنواع التعدي المادي، مما یفتح الطریق أمام
التعویض          صاحب ا  اء، أو ب صرفھا، سواء بالإلغ ي ت ن ف شأن للطع ن   )٦(ل ا ع  لامتناعھ

انون      ا للق ا وفق ا اتخاذھ ن      .)٧(اتخاذ قرارات یتعین علیھ اع ع ب أن الامتن ى جان ذا إل ھ
                                                   

=  
  .٣٠١، السنة العشرون، ص٢٢/٣/١٩٧٥، ٥٢٨ ق طعن ٢٤ س٦/١١/١٩٨٢ع .إ: وانظر

  CE. 29 Mars. 1957, levêque, Rec. P. 226: راجع) ١(
 CE. 9 Juin 1963, Piero, Rec. 583: راجع) ٢(
  CE. 8 Déc. 1950, De Talancé, Rec. 608:راجع) ٣(
 CE. 16 Oct. 1959, Guille, Rec. 516:راجع) ٤(
 ق، ١٥س١٧/١/١٩٧٠ع .إ. ق٢٦، س١٣/٢/١٩٧٢ ق، ٢٠، س١٢/٣/١٩٦٦إ .ق: راجع مثلا) ٥(

 .ق٩س٢٩/٣/١٩٦٤
 ,CE.16Oct.1959, Guille, Rec.P.516, 25Oct,1972 وراجع.ق١٥س٢/٧/١٩٦١إ .ق) ٦(

Ministre de l'Education nationale C.Maurin, Rec.680.                               
ویتي،   . ق٢٢،س٣٠/٦/١٩٦٨إ.ق )٧( ز ك ر تمیی ن٢٠/١٢/٢٠٠٥وانظ ذلك . ٨٥٨/٢٠٠٤، طع وك

ر    ".. :إداري، حیث تقول٢٩١/٢٠٠٧، طعن٢٣/٦/٢٠٠٩تمییز   ة بغی ة الإداری وكان امتناع الجھ
وة                     ارخة لق ة ص ھ مخالف د ذات ي ح شكل ف ا ی ن القضاء انم صادر م م ال وجھ قانوني عن تنفیذ الحك
ام     دار لأحك وق واھ اء للحق ن انتھ ب الإدارة م ن جان سلك م ذا الم ھ ھ ا یمثل ضي، وم شيء المق ال

دان ا   ى وفق اعة الفوض ن إش ة م ذه المخالف ى ھ ب عل ا یترت انون، وم انون  الق یادة الق ي س ة ف لثق
= 



 

 

 

 

 

 ٢٥

سبة         ات بالن انون العقوب ر ق ي نظ ة ف ر جنح اذ، یعتب ب النف ضائي واج م ق ذ حك تنفی
ذه، أ       ى      للموظف المنوط بھ التنفیذ ویمتنع عن تنفی ك، أو حت ام ذل ل أم ضع العراقی و ی

ذه   أخیر تنفی ي ت سبب ف صري، م ١٠٠م (یت تور م صري١٢٣ دس ات م ، ) عقوب
، ومسئولیة الإدارة )١(بالإضافة إلى تقریر مسئولیتھ الشخصیة باعتباره خطأ شخصیًا

رام        )٢(أیضًا باعتباره خطأ مرفقیًا    ضائیة، واحت ام الق ذ الأحك وذلك لإجبارھما على تنفی
ھ   حجیة ا  م         . )٣(لشيء المقضي ب ذ الحك ن تنفی اع ع ون الامتن ك أن یك د ذل ستوى بع وی

  .، صریحًا أو ضمنیًا بشكل مباشر أو غیر مباشر)٤(كلیًا أو جزئیًا

سنة  ٩المضافة بالقانون رقم (مكررًا  ٥٨وفي الكویت تنص المادة      ى  ١٩٩٦ ل  إل
م  انون رق واد الق سنة ٣١م انون الج ١٩٧٠ ل ام ق بعض أحك دِّل ل م  المع  ١٦زاء رق

سنة  ن          )١٩٦٠ل دًا ع ع عم تص یمتن ام مخ ف ع ل موظ زل لك بس والع ة الح ى عقوب ، عل
تنفیذ حكم قضائي واجب النفاذ، بعد مضي ثلاثین یومًا من انذاره، والحبس والغرامة أو       

                                                   
=  

وق،          ا للحق ام وتثبیت رارا للنظ رام إق ومخالفة لمبدأ أساسي وأصل من الأصول العامة الواجبة الاحت
وینطوي على قرار اداري سلبي خاطئ، وانھ یستوي في ذلك أن یكون امتناع الجھة الإداریة كلیة     

یجاوز المدة المعقولة، إذ یقع دوما عن التنفیذ مرجعھ الى التراخي في التنفیذ أو التقاعس عنھ بما 
ذي یقضي            انون ال ام الق الا لأحك م القضائي إعم ة للحك راءات اللازم على الإدارة واجب اتخاذ الإج
بوجوب المبادرة إلى تنفیذ الاحكام إكبارًا لھا وإعلاءً لشأنھا، ولا غرو في حق المحكوم لھ في طلب 

ستقل     التعویض عن مخالفة الإدارة لالتزاماتھا المت      ق م و ح اء، ھ رتبة على الاحكام الصادرة بالإلغ
  ".عن التعویض عن الاضرار التي لحقتھ من جراء القرار الملغي ذاتھ موضوع الدعوى

م    ) ١( ي   ٥٣٩/ ٨٠قانون رق صادر ف و  ١٦ ال سا،   ١٩٨٠ یولی ي فرن ة القضاء الإداري    و ف م محكم حك
 .٩٥٦ السنة الرابعة ص٢٩/٦/١٩٥٠المصریة 

 ١٨/١١/١٩٥٣إ .ق( إلا إذا كان تأخیر التنفیذ راجع لسبب معقول، مثل تبادل المكاتبات ھذا بالطبع) ٢(
ت الإدارة ق  ٧س سة ص  ٧/٢/١٩٥١إ . ق، أو لأي سبب آخر لا یرجع إلى تعن سنة الخام ، ٥٨٤ ال
 .٢١٢ السنة السابعة والعشرون ص٩/٤/١٩٧٣

 .لإشارة إلیھراجع كتابنا في مسئولیة الدولة عن أعمال سلطاتھا، سابقة ا) ٣(
ن       ) ٤( وظیفي م كأن تعید الإدارة الموظف المفصول إلى العمل، ولكن تضعھ في وظیفة أقل في السلم ال

 ).١٣١٨ السنة الثانیة ص٢٩/٦/١٩٥٧. ع.إ(تلك التي كان یشغلھا قبل الفصل 



 

 

 

 

 

 ٢٦

م                 اة حك ع مراع ھ م ك كل م، وذل ذ الحك إحداھما إذا استعمل الموظف سلطتھ في وقف تنفی
اد  ن الم سة م رة الخام م  الفق انون رق وم بق ن المرس ى م سنة ٢٠ة الأول شأن ١٩٨١ ل  ب

ر    دائرة بنظ ذه ال صاص لھ نح الاخت ي تم ة، والت ة الكلی ة بالمحكم دائرة الإداری شاء ال إن
  .منازعات الافراد والھیئات بإلغاء القرارات الإداریة النھائیة



 

 

 

 

 

 ٢٧

  الفصل الثاني
   الحكم بالإلغاء ارد في الأحكام الحديثة للقضاء الإداري

  بالكويت وآثاره وتنفيذه
  

 بعض الأحكام الصادرة حدیثًا بالإلغاء -بالدراسة التحلیلیة-نتناول في ھذا الفصل 

ك      ام، وذل ذه الأحك المجرد لبعض القرارات الإداریة، ثم نبحث الآثار المترتبة على مثل ھ

  :في مبحثین

ت  الحكم بالإلغاء المجرد في الأحكام الحدیثة للقضاء     : المبحث الأول   الإداري بالكوی

  والأسانید القانونیة لھ

اني  ث الث ة    : المبح ام الحدیث ي الأحك رد ف اء المج م بالإلغ ى الحك ة عل ار المترتب الآث

  للقضاء الإداري بالكویت وتنفیذه

  
  المبحث الأول

الحكم بالإلغاء ارد في الأحكام الحديثة للقضاء الإداري بالكويت 
  والأسانيد القانونية له

ضاء     نتناول ب  ي الق الدراسة والتحلیل حكمین كبیرین صدرا من الدوائر الإداریة ف

راء       الكویت، الأول صدر من محكمة التمییز ویتعلق بقرارات تعیین خبراء في إدارة الخب

إدارة          امین ب ین مح رارات تعی بوزارة العدل، والثاني صدر من المحكمة الكلیة ویتعلق بق

  :وذلك في مطلبین. الفتوى والتشریع
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  المطلب الأول
  الحكم بالإلغاء ارد لقرارات تعيين الخبراء بإدارة الخبراء 

  ٢٠١٩ نوفمبر ١٩في وزارة العدل الصادر بتاريخ 
  .نتناول في ھذا المطلب تحلیل ھذا الحكم والأسانید القانونیة التي استند إلیھا

  الفرع الأول
  نية وأسانيده القانو٢٠١٩ نوفمبر ١٩تحليل الحكم الصادر في 

ھ  م وواقعات وع الحك رض موض ى (نع ة الأول انید  )الورق ات والأس م الحیثی ، ث

ي       )الورقة الثانیة (القانونیة للحكم بالتمییز   التمییز ف ن ب ي الطع صادر ف م ال ، وأخیرًا الحك

  ).الورقة الثالثة(القضیة والخلاف حولھ

  الورقة الأولى
  موضوع الحكم وواقعاته

  :اتھ بتسلسلھا فیما یليیمكننا أن نلخص موضوع الحكم وواقع

ویتیین            -١ ن الك ین م دد مع ین ع ا لتعی  أن وزارة العدل الكویتیة قد أعلنت عن حاجتھ

ا  )خبیر ومعاون خبیر ھندسي وحساب(للعمل بإدارة الخبراء بوظیفة     ، وذلك وفقً

الإعلان   واردة ب شروط ال ا     . لل ب تعیینھ ات بطل ات الكویتی دى المواطن دمت إح فتق

ا     بوظیفة خبیر حسابي   ، وأرفقت بھ المستندات واستوفقت البیانات المطلوبة طبقً

ا              ي أجرتھ صیة الت ابلات الشخ للإعلان، كما اجتازت الاختبارات التحریریة والمق

  .اللجنة المختصة

، صدر قرار وزیر العدل المتضمن تعیین بعض المتقدمین    ١١/١٠/٢٠١٦ بتاریخ   -٢

  .ومن بینھا المواطنة



 

 

 

 

 

 ٢٩

اریخ -٣ ر        و- ١٨/١٢/٢٠١٦ بت ولي آخ رار وت صدِر الق دل مُ ر الع ر وزی د تغیی بع
ن    -الوزارة دد م  أصدر الوزیر الجدید قرارًا بسحب قرار الوزیر السابق بتعیین ع

  .الخبراء من بینھا المواطنة

راء          ٢٠١٧ في   -٤ ن الخب دد م ین ع ضمنة تعی رارات مت دة ق د ع وزیر الجدی  أصدر ال
  .لیس من بینھم المواطنة

ت             تظلمت المواطنة م    -٥ ا، فأقام ى تظلمھ ة الإدارة عل رد جھ م ت رارات ول ذه الق ن ھ
ا         ن تخطیھ ضمنتھ م ا ت رارات فیم دعوى أمام المحكمة الكلیة طالبة إلغاء ھذه الق
دة،                  ین الجدی رارات التعی ضمنتھا ق ن ت رین مم ن كثی ا ع ین رغم احقیتھ في التعی

ة         شكیل   بالإضافة إلى ما شاب ھذه القرارات من مخالفات دستوریة وقانونی ي ت ف
ة        ادئ العدال زام بمب دم الالت ت، وع ي أُجری ابلات الت ارات والمق ان والاختب اللج
والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم الالتزام بالمعاییر والقواعد التي وُضعت لإجراء     

  .ھذه الاختبارات والمقابلات، وعدم الالتزام بما نص علیھ قانون الخبرة

ن       حكمت محكمة أول درجة بإلغاء بعض      -٦ ضمنتھ م ا ت ا فیم ون فیھ القرارات المطع
  .تخطي المواطنة في التعیین

تئناف،       -٧ ة الاس ام محكم ضیة أم داول الق د ت م، وبع ذا الحك ة الإدارة ھ تأنفت جھ  اس
ة أول         ١٧/٣/٢٠١٩قضت المحكمة بجلسة     م محم د حك تئناف وتأیی رفض الاس  ب

  .درجة

اس مخا )النقض( طعنت جھة الإدارة بالتمییز     -٨ أ     ، على أس انون والخط م الق ة حك لف
اس أن               ى أس الأوراق، وعل ت ب ة الثاب تدلال ومخالف ي الاس ساد ف ھ والف في تطبیق
ولي         صلح لت الإدارة تتمتع في ذلك بسلطة تقدیریة في اختیار من یصلح ومن لا ی
ي          لطتھا ف تعمال س ي اس اءة الإدارة ف ت إس ھذه الوظائف، وخلو الأوراق مما یثب

  .التعیین



 

 

 

 

 

 ٣٠

ة    بعد تناول ا -٩ درت المحكم لقضیة أمام الدائرة الإداریة الثانیة بمحكمة التمییز، أص
-٢٠١٩ لسنة٩١١ حكمھا في الطعن رقم    ١٩/١١/٢٠١٩بجلستھا المنعقدة في    

رارات    ٢/إداري ع الق اء جمی ددًا بإلغ ضاء مج ستأنف والق م الم اء الحك ، بإلغ
وز (الصادرة بشغل وظائف إدارة الخبراء إلغاءً مجردًا    سابق أو  سواء من ال یر ال

  ).  خبیرًا٥٦٠الوزیر اللاحق، وكانت تتعلق في مجموعھا بتعیین حوالي 

  الورقة الثانية
  حيثيات وأسباب وأسانيد الحكم بالتمييز

رارات   -في حیثیاتھ وأسبابھ -استند الحكم بالإلغاء المجرد      ة الق  على ثبوت مخالف
د     سان والعھ وق الإن لان حق ي إع واردة ف وق ال ة للحق ة  الطعین وق المدنی دولي للحق ال

صوص         والسیاسیة، وایضًا للمبادئ المنصوص علیھا الدستور، والقواعد القانونیة المن
ة      ز الكویتی ة التمیی ضاء محكم ھ ق رى علی ا ج ة، وم شریعات ذات العلاق ي الت ا ف . علیھ

بالإضافة إلى المخالفات والأخطاء المادیة في عملیات التعیین ذاتھا والقرارات الصادرة         
رارات        . اءً علیھا بن ستندات والق ة بالم علاوة على امتناع جھة الإدارة عن تزوید المحكم

  .القاطعة في النزاع

  :ونعرض كل ھذا فیما یلي

  :مخالفة القرارات للمبادئ والمقومات الأساسیة للدولة القانونیة: أولًا

  : مبدأ سیادة القانون ومبدأ المشروعیة  ) أ

ضاھا     إن ھذین المبدأین یعتبران من أھم      ن مقت ي م  دعامات الدولة القانونیة، الت
واطنین      افؤ الفرص للم ساواة وتك ضاء الإداري  . ضرورة إعمال الم اس   "والق ھو بالأس

انون          زان الق ھ بمی رار الإداري لیزن شروعیة الق قضاء مشروعیة إذ یسلط رقابتھ على م
  ".في ضوء صحیح واقعھ وحقیقة ما بنیت علیھ أركانھ ومدى استقامتھ
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  :بدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرصم) ب

 منھ على أن لكل شخص  ٢١ إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ینص في المادة    -١

لاده        ي ب ة ف ائف العام دولي    . ذات الحق الذي لغیره في تقلد الوظ د ال ا إن العھ كم

ادة          ن الم ى أن   ٢٥للحقوق المدنیة والسیاسیة ینص في الفقرة الثالثة م ھ عل  من

ساواة مع سواه     -اطن أن تتاح لھ     لكل مو  دم الم د   -دون تمییز وعلى ق  فرصة تقل

  .الوظائف العامة ببلده

ادة           -٢ ي الم ساواة      ٧ إن الدستور الكویتي ینص ف ة والم دل والحری ى أن الع ھ عل  من

ع  ات المجتم ن دعام ادة . م دعامات ٨والم ذه ال ة ھ صون الدول ى أن ت نص عل  ت

واطنین     افؤ الفرص للم ل تك نص . وتكف ادة  وت ام     ٢٩ الم ع ام ساواة الجمی ى م  عل

نھم    ز بی ات ولا تمیی وق والواجب ي الحق انون ف ادة  . الق ا للم ل  ٤١ووفقً إن لك  ف

ى    وفیره وعل ى ت ة عل ل الدول ھ، وتعم ار نوع ي اختی ل وف ي العم ق ف ویتي الح ك

  .عدالة شروطھ

ي   ٤/٤/١٩٧٩ إن المرسوم الصادر بتاریخ     -٣ دد ف  في شأن نظام الخدمة المدنیة، ح

 منھ على ٢ الشروط المطلوبة للتعیین في الوظائف، كما نص في المادة ١لمادة ا

ان یحدد دیوان الخدمة المدنیة بالاتفاق الجھة الحكومیة المختصة الوظائف التي 

یح    ة ترش ار وكیفی د الاختب ع قواع ذلك وض ار، وك از اختب شغلھا اجتی زم ل یل

ائف   ك الوظ شغل تل اجحین ل ادة  . الن ي الم ترط ف ا اش ى  ٤ كم صول عل ھ الح  من

ة          ة المدنی س الخدم دد مجل د ح ة، وق المؤھل الدراسي الذي یتفق وطبیعة الوظیف

  .مستویات المؤھلات الدراسیة اللازمة لشغل مجموعة الوظائف العامة

ادة  ١٩٨٠ لسنة ٤٠ إن قانون تنظیم الخبرة رقم     -٤ ھ  ٢٨ حدد في الم افة  - من بالإض

ة    ام الخدم ي نظ واردة ف شروط ال ى ال ةإل ي  -المدنی ین ف ة للتعی شروط اللازم  ال
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الحصول على شھادة جامعیة أو عالیة من معھد : وظائف الخبرة والتي من بینھا

ستوفیًا   –علمي معترف بھ تتفق ونوع الخبرة المطلوب التعیین فیھا          ون م  أن یك

رة     وع الخب ة موض ة المھن وانین لمزاول ات الق ارات  –متطلب از الاختب  أن یجت

ج طریقة ٢٨كما تبنى في المادة . تي تجریھا الإدارة العامة للخبراءوالمقابلات ال

ة،     ة خاص ة وذات طبیع ددة ومتنوع ارات متع د اختب ضمن عق ي تت سابقة الت الم

دأ     ق مب ة لتطبی مانة ھام ا ض رة باعتبارھ ائف إدارة الخب شغل وظ یلة ل كوس

لاح           ائتھم وص ن كف ق م ة التحق دمین بغی ین المتق یتھم المساواة وتكافؤ الفرص ب

صیة       ة التخص واختیار من ھو أھلًا لھا، باعتبار أن ھذه الإدارة من الأجھزة الفنی

  .المعاونة لمرفق العدالة وھو القضاء

م   -٥ ة رق ة المدنی س الخدم رار مجل سنة ٦ إن ق ات   ١٩٩٣ ل ائف ومرتب شأن وظ  ب

دد       د ح الخبراء الھندسیین والحسابیین الكویتیین بإدارة الخبراء بوزارة العدل، ق

  . منھ المقصود بالخبراء في مجال تطبیق أحكام ھذا القرار١ي مادة ف

ا         -٦ ي یوجبھ ساواة الت ة، ھو أن الم ز الكویتی ة التمیی  إن ما جرى علیھ قضاء محكم

د    مبدأ تكافؤ الفرص، إنما تتحقق بتوافر شرطي العموم والتجرید في كافة القواع

و   ساواة تك ة الإدارة، والم ضعھا جھ ي ت ة الت یھم  التنظیمی وافرت ف ن ت ین م ن ب

ردة   ة المج شروط العام ھ   -ال ا یتطلب ة م فات وكاف ؤھلات والمواص ث الم ن حی م

ومبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة، یُعد  .  دون سواھم  -القانون لكل وظیفة  

ائف           ى الوظ صول عل ي الح م ف واطنین بحقھ ع الم السور الأول لضمان تمتع جمی

ا    ساواة وفقً دم الم ى ق ة عل رص  العام افؤ الف دارة وتك اییر الج ون .  لمع وأن یك

ة   شغل الوظیف ضل ل ار الأف اس اختی ى أس دمین عل ین المتق لة ب ز والمفاض التمیی

تور                ى الدس ي نص عل ساواة الت دل والم المراد إشغالھا، وبھذا تتحقق معاني الع

  باعتبارھا من الدعامات الأساسیة للمجتمع 



 

 

 

 

 

 ٣٣

صادرة   المخالفات والأخطاء المادیة في   :  ثانیًا رارات ال  عملیات التعیین ذاتھا والق
  :بناءً علیھا

ن               د م اك العدی ى أن ھن ضیة، إل ستندات وأوراق الق ن فحص م انتھت المحكمة م

راء،           ي إدارة الخب ین ف ي التعی ابت عملیت ي ش ة الت اء المادی المخالفات الصارخة والأخط

د ا             ي عھ ت ف ي تم سابق أو الت وزیر ال د ال ي عھ ت ف ي تم ك الت ق،   سواء تل وزیر اللاح ل

رز                ن أب اني، وم وزیر الث ي شكلھا ال وبعض ھذه المخالفات والأخطاء كشفتھا اللجنة الت

ي              ل ف سابق تتمث وزیر ال ن ال صادرة م ین ال رارات التعی ي ق اء ف : ھذه المخالفات والأخط

ارات     ان الاختب شكیل لج ي ت اء ف ائي    –أخط شف النھ ة بالك ائج المدون ي النت اء ف  أخط

ف         ) ٢١حوالي(یریةللاختبارات التحر  أ طفی رًا وخط ا كبی شكل فارقً أ ی ین خط راوح ب  –تت

صیة  ة الشخ ي المقابل اء ف والي(أخط ف   ) ١٣ح ى طفی ر إل ن كبی سامة م ة الج  –متفاوت

ة   درجات النھائی ع ال شف تجمی ي ك اء ف والي(وأخط ف  ) ١٨ح ر وطفی ین كبی ود –ب  وج

صحح أب       ع م ر وض ضھا؛ عب م بع دمین ت بعض المتق ات ل ى درج دیلات عل یض تع

ائي           )كوریكتور( ى درجة المجموع النھ دوي عل ق شطب ی ن طری ، وتم البعض الآخر ع

ا         دلًا عنھ دًا ب ومتوسط الدرجة للمقابلة المدونة على المظروف، ووضع درجة مرتفعة ج

ب              ر ترتی ى تغیی ا أدى إل ري، مم ار التحری ي الاختب دم ف ع درجة المتق ى م ب حت لا تتناس

  .ئمة المقبولینھؤلاء المتقدمین ودخول أحدھم قا

ي           ت ف اني تمثل وزیر الث ن ال صادرة م ین ال رارات التعی ي ق : ومن أبرز الأخطاء ف

ة      ري أو المقابل ار التحری زوا الاختب م یجت ذین ل ین ال دمین للتعی ض المتق ین بع تعی

ا   صیة أو كلیھم ارین أو      –الشخ ازوا الاختب ن اجت ین مم دمین للتعی ض المتق ین بع  تعی

ائف      – متدنیة جدًا أحدھما وحصلوا على درجات    ل وشغل وظ ین ونق رارات تعی  صدور ق

بإدارة الخبراء للعدید من الأشخاص مباشرة ودون مسابقة، أي دون اختبار تحریري أو 

  .مقابلة شخصیة لھم



 

 

 

 

 

 ٣٤

ي          : ثالثًا ة ف رارات القاطع امتناع جھة الإدارة عن تزوید المحكمة بالمستندات والق
  :النزاع

رر  -امتنعت جھة الإدارة     ة    - صحیح دون مب دم للمحكم ن أن تق ة   - ع سواء محكم

تئناف  ة الاس ة أو محكم ة   -أول درج ا والمتعلق ي طلبتھ ستندات الت رارات والم ة الق  بقی

ى           ر ینطوي عل بشغل وظائف الخبرة المعلن عنھا، والتي تعد قاطعة في النزاع، وھو أم

درت  مخالفة القانون، ویُعد نكولًا وتقاعسًا یقیم قرینة على أن القرارات ا         لمشار إلیھا ص

  .بالمخالفة للقانون

  الورقة الثالثة
  الحكم الصادر في الطعن بالتمييز في القضية والخلاف حوله

ز  ة التمیی ھ محكم ت إلی ا انتھ رض م ا(نع ھ  )أولً ت إلی ا انتھ ول م لاف ح م الخ ، ث

  ).  ثانیًا(المحكمة

  : ما انتھت إلیھ محكمة التمییز: أولًا

ت    من جماع ما تقدم، فقد وقر ف      ا قام ي ان م ي یقین محكمة التمییز انھ لا مراء ف

ة الإدارة  ھ جھ ق  -ب وزیر اللاح سابق أو ال وزیر ال رة ال ي فت واء ف ى  -س وى عل د انط  ق

ر       مخالفات صارخة للقانون، وإخلال بالمساواة والفرص المتكافئة للمواطنین وتمییز غی

اق        ا    مبرر وتفرقة تحكمیة بین مواطني الدولة الراغبین في الالتح ة، مم ائف العام  بالوظ

ة،               ات العالمی ة والاعلان ق والعھود الدولی ي المواثی ررة ف ادئ المق یُعد خروجًا على المب

انون                 یادة الق دأ س لالا بمب ة وإخ وانین ذات العلاق ام الق توریة وأحك د الدس وتنكرًا للقواع

  . الذي بات أصلًا مقررا وحكمًا لازمًا لكل نظام دیمقراطي سلیم



 

 

 

 

 

 ٣٥

ب تصرفات الإدارة ویصمھا بعیب عدم المشروعیة الجسیم بما تغدو  وكل ھذا یعی  

اءً           ا إلغ ة بإلغائھ معھ القرارات الصادرة عنھا في تعیین الخبراء منعدمة وتقضي المحكم

ذه             . مجردًا  ت بھ د تم رارات ق ذه الق ا لھ ین وفقً ون بعض المعین ك ان یك ن ذل ر م ولا یغی

دم     القرارات ترقیتھم أو شغلھم لوظیفة أعلى أو    دم فھو منع ى منع  أخرى، لأن ما بني عل

ین          ة ویتع ة بالتبعی بالتبعیة، فإن شغل الوظائف الأعلى أو الأخرى من قبلھم تكون منعدم

  .الغاؤھا

ب                  رارات یترت ذه الق اء المجرد لھ أن الإلغ ن ش ھ م ى ان ھ إل وتضمن الحكم التنوی

ا  صادرة بن رارات ال حب الق سابقة، وس راءات الم ع إج اء جمی ھ إلغ ى علی ا، وعل ءً علیھ

ن     د ع ن جدی لان م ادة الإع دورھا وإع ل ص ھ قب ت علی ا كان ى م ال إل ادة الح الإدارة إع

ي             ا ف شار إلیھ رة الم ائف الخب الوظائف، وإجراء مسابقة جدیدة، واستبعاد من شغل وظ

  .فترتي الوزیرین

م، إلا         "ورغم إدراك المحكمة     ذا الحك ذ ھ د تنفی الصعوبات التي تواجھ الإدارة عن

ى          ان   رب إل ة أق ة البطیئ الرجوع إلى الحق خیر من التمادي في الباطل، وإذا كانت العدال

ضاء        ة، وان یطوي الق صدت الحقیق د ان تف الظلم، فإن الظلم عینھ أن تحید عن الحق بع

ا         ا وظلمً تقر بطلانً ا اس ى م ك    . بجناحیھ على كل قرار غیر مشروع حفاظًا عل ن أجل ذل م

ا  ضي بم ة أن تق ى المحكم ق عل صة أن   ح سلطة المخت ى ال ق، وعل ن الح ا م شف لھ  ك

  ".تسارع إلى تنفیذ مقتضاه مھما كلفھا ذلك من عناء، فبلوغ الحق أعلى من كل عناء

تئناف -وفیما یتعلق بما قضت بھ محكمة أول درجة    اء  -وأیدتھ محكمة الاس  بالإلغ

ي ال   دعوى ف ة ال ي رافع ن تخط ضمنتھ م ا ت ا فیم ون فیھ رارات المطع سبي للق ین الن تعی

سند                ن ال ارٍ م ا وع ون معیبً ة یك ذه الحال ي ھ سبي ف بوظیفة خبیر، فإن الحكم بالإلغاء الن

  .القانوني، بما یوجب تمییزه كلیة



 

 

 

 

 

 ٣٦

ین          رارات تعی ة ق رد لكاف اء المج ز بالإلغ ة التمیی درت المحكم ھ أص اءً علی وبن

سابق أو ال   ٥٦٣الخبراء، وعددھم حوالي   وزیر ال وزیر  خبیر، سواء التي صدرت من ال

نھم               ان تعیی ن ك ین، أي لم ل شروط التعی ھ ك وافر فی ت تت ن كان سبة لم اللاحق، حتى بالن

  .سلیمًا وصحیحًا من الناحیة القانونیة

  :الخلاف حول ما انتھت إلیھ المحكمة: ثانیًا

ین            رأي ب ي ال ا ف لام، وخلافً ائل الإع ي وس رًا، خاصة ف دلًا كبی م ج ذا الحك ار ھ أث

  :معارض ومؤید

  :لمعارضالرأي ا) أ

  :عارض البعض ھذا الحكم وتمثلت أھم أسباب الاعتراض على ما یلي

ن            ب م ن ذن سائلًا ع ھ، مت د ذات منھم من اعترض على فكرة الإلغاء المجرد في ح

  .كان تعیینھ صحیحًا ومتفقًا مع أحكام القانون

  :من استند على حجج قانونیة تتمثل أھمھا فیما یلي) ١(ومنھم

تقرت        إن الحكم غیّر في    -١ ا اس ق م اضٍ، ووف ل أي ق ي الاداري مث ات، فالقاض الطلب

ة       ات المطروح دود الطلب زام بح ھ الالت ة، علی ز الاداری ة التمیی ام محكم ھ أحك علی

إن             ة ف ات المدعی تخلاص طلب ي اس علیھ في الدعوى، وھو وإن كانت لھ سلطة ف

ال أخرى              ات وإدخ ف الطلب یلة لتحری ذه وس ي ان یتخ م  ھذا الاستخلاص لا ینبغ ل

ة        ن المدعی ة   .تكن موجودة في الدعوى، وربما لم تكن حتى تدور في ذھ فالمدعی

                                                             
ات تعیین  سعد العصفور المحامي، الحلقة النقاشیة، حول حكم محكمة التمییز بالإلغاء المجرد لقرار)١(

اب  ) الجریدة( خبیرًا بوزارة العدل، جریدة  ٥٦٠ ات (الكویتیة، ب دل  /محلی صادر   )قصر الع دد ال ، الع
  .٣/١٢/٢٠١٩في 



 

 

 

 

 

 ٣٧

ى أن      ة خلص إل طلبت إلغاء قرارات محددة بأرقامھا في حین ان الحكم في النھای

تخلص أن      ن اس ن أی ة، فم رة زمنی لال فت ت خ رارات تم اء ق ت إلغ ة طلب المدعی

  . طلبات المدعیة تتعلق بھذه الفترة الزمنیة

و      أن   -٢ الحكم القاضي بالانعدام فیھ شيء من الخلط بین السبب والطلب، فالانعدام ھ

بیل       السبب للإلغاء، فلا یجوز للمحكمة عندما تجد أن ھناك قرارا آخر قُدم على س

   .الاستئناس، وشابھ الانعدام، أن تقرر وتقضي بالانعدام فیھ من تلقاء نفسھا

دأ       -٣ اعن   « إن قد خرج على مب ضار الط ھ لا یُ م     »بطعن ى الحك الطعن الموجود عل ، ف

ضائي          ب ق وم طل ى ان یطرح الی مقدم من جھة الادارة، وھو مركز إجرائي، بمعن

دل            اعن وتع ب الط ة طل ب المحكم ا أن تجی في خصومة الطعن على المحكمة، فإم

ة     ة الادارة لمحكم ذھب جھ ن أن ت ن، لك رفض الطع ا أن ت ب، وإم ا طل م كم الحك

ي          التمییز، وقد ألغي لھا خ     رارات ھ ة ق ا جمل ي لھ م یلغ مسة قرارات، فتُفاجأ بحك

سبي،          لان مجرد لا ن دام، وبط في الاصل غیر محددة، فھذا لیس بطلاناً ولكنھ انع

رار                دام الق ضى بانع اعن، وق ز الط شكل صریح مرك د سوّأ ب فبذلك یكون الحكم ق

  .القاعدةالاداري لا حكم الاستئناف، وكان الواجب على المحكمة أن تلتزم بھذه 

ى أن    -٤ تقر عل ز اس ة التمیی ضاء محكم م، فق ھ الحك ع فی ذي وق ر ال أ الأكب  إن الخط

م أول        ا حك صل فیھ المحكمة لا یحق لھا ولا یجوز لھا أن تتعرض للمسائل التي ف

درجة اذا لم یطعن على ھذه المسائل بالاستئناف، وأن الشق الذي لم یطعن علیھ    

ضت   ة وم م أول درج ي حك تئناف ف صبح  بالاس ة ی ن القانونی د الطع ھ مواعی علی

صبح              ام، وی ام الع د النظ ى قواع و عل ضي ویعل ر المق وة الأم ائزا لق قضاء باتا ح

ة              ا، فالمدعی ذي امامن ع ال ى الواق ك عل ق ذل أتي لتطبی دما ن عنوانا للحقیقة، وعن

ي     ت ف ة وطعن ة اول درج ى محكم ة ال ي البدای ت ف التعیین، ٢٣٦توجھ راراً ب  ق



 

 

 

 

 

 ٣٨

ي   ٢٣٠مسة قرارات، ورفضت صراحة إلغاء     وألغت المحكمة خ   ضت ف  قرارا، وق

قرار آخر بعدم القبول، والمدعیة لم تطعن على الحكم باعتبار أنھا حققت مبتغاھا 

ى           ت عل ال وطعن ة الح ة الادارة بطبیع اءت جھ من الدعوى وارتضت بالحكم، وج

ت      رارات فكان ة الق ا بقی سة، أم رارات الخم و الق دھا، وھ در ض ذي ص شق ال ال

ـ        . مصلحتھل ي ال صر ف تئناف انح ام الاس الطعن أم ا     ٢٣١ف در فیھ ي ص رارا الت  ق

ى         حكم بالرفض، ولم یطعن علیھ أحد، وأصبح قضاء باتا، ولذلك كان الواجب عل

 ـ      رارا، أي  ٢٣١محكمة التمییز التزاماً منھا بالأحكام الصادرة ألا تتناول بتاتا ال  ق

ت      ي ذھب الي ھ ت      تلتزم بمناطق الاستئناف، وبالت ددة وخلق ر مح رارات غی ى ق ال

یكون رد            اذا س ة م ي النھای اعن ف حالة من عدم الیقین القانوني، إذ لا یعرف الط

  .المحكمة علیھ

ا، لا                -٥ ي جملتھ ة ف ا منعدم رارات بأنھ ة الق ف كاف  إن الحكم جانبھ الصواب في وص

ث         م تبح ا، ول الطعن علیھ ضاء ب ة الق ة لرقاب ا مطروح ن كلھ م تك ا ل یما أنھ س

ث      المح ل بح ا مح ن كلھ م تك تقلالیتھ ول ى اس ل عل ة ك رارات الملغی ل الق ة ك كم

ى          ا عل ت حكمھ د اقام ة ق ون المحكم شروعیتھا، فتك وتمحیص لتتیقن من مدى م

ستقر   . الظن والشك ولیس على الیقین والجزم  كما إن المحكمة خالفت الأصل الم

ات وأ            ضمن توجیھ م ت ذا الحك ي ھ دیر، وف م ولا ی ى   وھو أن القاضي یحك ر إل وام

  ).١(الإدارة

                                                             
ي           .  د )١( ة ف ة الثانی دائرة الإداری ة ال ز الكویتی ة التمیی ھشام عبد الصمد الصالح تعلیق على حكم محكم

م    ن رق سنة ٩١١الطع سة   ٢٠١٩ إداري ل صادر بجل بطلان  ٢٠١٩ /١٩/١١ وال ق ب ا یتعل  فیم
ة      ٥٦٠قرارات تعیین     - خبیرًا في إدارة الخبراء بوزارة العدل، مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمی
  .٤٥و٤٤ م ص٢٠٢٠، مارس ٢٩ العدد التسلسلي - ١ العدد -السنة الثامنة 



 

 

 

 

 

 ٣٩

  :الرأي المؤید) ب

  :أھم ما استند إلیھ مؤیدو الحكم ما یلي

ي       -١ ي بن ضیریة الت  إن القاضي عندما یفحص قراراً علیھ أن ینظر إلى الأعمال التح

ادي، إذ         . علیھا ھذا القرار   ر ع یئا غی ھ ش وفي ھذه القضیة القاضي اكتشف أمام

ن أن          ن الممك شط، وم ا ك ول       وجدت كشوفات بھ د نك ا وج ر، كم ا تزوی ون فیھ  یك

ن       ي م ا القاض د طلبھ وتقاعس وامتناع الإدارة عن أن تمد الوثائق المطلوبة، وق

ي             ا، وھ ل معھ ضاء لا یتعام ادة الق ي الع أول درجة، وھذا ما أوصلھ إلى نتیجة ف

دام   سیما            . تقریر الانع داً ج بطلان ح غ ال ھ إذا بل ة أن ة معروف رة نظری دام فك والانع

رج الع ادي،    یخ ل م رد عم ى مج ول إل ة ویتح ھ القانونی ن طبیعت انوني ع ل الق م

والعمل المادي لیس لھ وصف قانوني، وبناء على ذلك فما سُمي تجاوزاً قرارات       

ستھ  . إداریة لن تنتج آثارا قانونیة ولن یعتد بھا         وكل ما صدر عن الإدارة وقد ألب

ھ        یس ل ذا زعم ل ھ،     ثوباً قانونیاً سمتھ قراراً إداریاً وھ د ب انوني ولا یعت ر ق أي أث

ي        ا ف رار لأنھ دار الق انوني لإص إذن یلزم على الإدارة الرجوع إلى أخذ الشكل الق

اً  . ھذه الواقعة لم تصدر قراراً  م منطقی د   . واستنادًا إلى ھذا یكون الحك دما نوج عن

ع         في مجتمع الكل یضج ویئن من وجود فساد فمن المنطقي أن یتفاعل القضاء م

ك رى    وأن أ. ذل ضائیة أخ ام ق ق لأحك د الطری د یمھ ھ ق ي ان ن ف م تكم ة الحك ھمی

  ).١(للسیر في ھذا الطریق

ادئ      -٢ ذه المب  إن محكمة التمییز غالباً ما تقر مبادئ، والمحاكم الدنیا الأغلب تتبع ھ

ن           شكلیة والموضوعیة، ولك واحي ال ن الن لیم وصحیح م م س ولا تخالفھا، والحك

                                                             
  .مرجع سابق) الجریدة(محمد الفیلي، جریدة /  د)١(
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اء   لمعرفة ما إذا كان یتضمن تجا     بابھ، وبن وزا أم لا، فذلك یعتمد على تحلیلنا لأس

اوز أم لا    ا تج ان فیھ ول إن ك ستطیع أن نق ا ن ن   .علیھ د م ر العدی م یثی والحك

ى           ة أو حت توریة أو الإداری ة أو الدس د الإجرائی ة بالقواع المسائل، سواء المتعلق

وق    ) القانون الدولي (الدولیة   المي لحق لان الع سان  بمعنى ھل ارتكز إلى الإع  الإن

در             اول ق ھ، ویح صحة حكم ارئ ب رئ الق د أن یق فیما یخص المساواة، وكأنھ یری

  .الإمكان ذلك

ة        ولفت إلى أن الحكم أثار فكرة الانعدام، ومسألة تحول محكمة التمییز إلى محكم

ات             سألة طلب ذلك م موضوع إذا میزت لغیر قواعد الاختصاص، مضیفا أنھ أثار ك

لا «قد یجد فیھ شیئاً من الغموض، وكذلك أثار قاعدة تفسیر الأحكام، لأن البعض   

ھ    اعن بطعن ضار الط ھ       »ی ب إثارت ى جان ده، إل ھ لوح ا من ن مرفوع ان الطع ، إذا ك

ق      ى المراف ة عل ي المحافظ ضاء ف ام، ودور الق ق الع ام والمرف ام الع رة النظ فك

  .العامة والمرفق القضائي تحدیداً، وإحقاق الحق والعدالة، وما إلى ذلك

ا  ي   كم وع، وھ ي الموض م ف دار الحك د إص ا بع ة م رة مرحل ار فك د أث م ق  ان الحك

م              دار الحك ة إص د مرحل ا بع ى م ت إل ة ذھب ت المحكم ا إذا كان ذ، وم ة التنفی مرحل

ام    ض أحك و أن بع ار، ول اع الآث ا بإیق ھ الإدارة وإلزامھ رد وتوجی اء المج والإلغ

ن          ي ذھ دف ف ن لھ ات، ولك ى لا    التمییز تصدر بمثل ھذه التوجیھ م حت ب الحك كات

ضیفاً           م، م ا أرداه الحك ایر لم شكل مغ ذ ب د أن  : تتلاعب الإدارة وتقوم بالتنفی أعتق

  .ھذا ھو الھدف ھنا، فقد تم توجیھ الإدارة حتى لا تقوم بذلك التلاعب

ة                سؤولیات جنائی ب م د ترت ي ق ساد، والت سألة النزاھة والف ذلك م والحكم یثیر ك

یط     ة خ ي بدای ھ یعط ة، وكأن ذه   لاحق ل ھ ام بمث ن ق ام لم ھ اتھ ة توجی لإمكانی

  .التجاوزات الصارخة، والتي أوصلھا الحكم إلى مرحلة الانعدام
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ح أن      و، والواض ا ھ ة كم م أول درج دت حك د أی تئناف ق ة الاس ت محكم وإذا كان
ى     ن عل تئناف «الطاعنة لم تطع رتبط       »الاس ة، وم ن الحكوم ى م ن أت ن الطع ، ولك

دما  بما خلص إلیھ حكم أول درجة م  ن دون توسع، ولكن لا ننسى أن المحكمة عن
قررت الانعدام، فإن قرارھا في ھذه الحالة لا یعتبر حكما أصلا بل ھو مجرد عمل     

ت ادي بح ة أن    . م وز للمحكم ام ویج ام الع صلة بالنظ سألة مت دام م رة الانع وفك
ى                  اظ عل ام والحف ام الع سألة النظ ر م و یثی م، فھ ھ الحك ب إلی تثیرھا، وھذا ما ذھ
المرفق الإداري والمرفق القضائي، وھذه مسألة تخص القضاء، لأنھ في النھایة       

  .ھو الحارس

ض    صھ بع ان ینق ة، وإن ك ة الإجرائی ن الناحی ة م ة بالمئ لیم مئ ز س م التمیی فحك
رة          ك الفك التوضیح والإقناع، خصوصا فیما یخص تبنیھ فكرة الانعدام وارتباط تل

ق  »نھألا یضار طاعن من طع   «بحجیة وقاعدة    ، لكنھ في النھایة حكم سلیم وتنطب
ام              ا أم رت أنھ ة اعتب علیھ خصائص العمل القضائي البحت، ولكن بما أن المحكم

  ).١(عمل مادي بحت فبالتالي لا تنطبق لدینا ھذه القواعد السالفة الذكر

اً، إن  -٥ لیمة قانونی زھم س دعوى ومراك ي ال وا ف م یمثل ذین ل راء ال ب الخب ن ذن  وع
 الالغاء، ھي دعوى عینیة موجھة للقرار، فمتى ما لحق ھذا القرار    طبیعة دعوى 

ضطر               سیما، ی ھ ج ب فی ان العی صوصا اذا ك ھ، خ بطلان في أي مرحلة من مراحل
رار         ذا الق در ھ ن ص ر عم ض النظ ة، بغ رار بالكلی ذا الق دام ھ ى اع ي ال القاض

تج             ة لا تن ة مادی ام واقع ا ام ھ، لأنن ل فی ر ممث ان غی ن ك ي   لمصلحتھ، او م را ف اث
ن         . مواجھة الجمیع  ي ع دة التقاض ة الإدارة طوال م اع جھ ون امتن ن أن یك ویمك

ى         ا إل تقدیم المستندات إلى محكمة اول درجة ومحكمة الاستئناف مبررا لھ ودافع
ھ        الاعتقاد یقیناً بأن ھناك خطأ ما ارتُكب وتحاول الادارة التستر علیھ وعدم إبدائ

ك قرینة قانونیة بسیطة لمصلحة المتقدمین فإن امام الناس، ولذلك وإن كانت ھنا
                                                             

  .، المرجع السابق)الجریدة(مساعد العنزي، جریدة /  د)١(



 

 

 

 

 

 ٤٢

ستندات     ن م دیھا م ا ل دیم م ضھا بتق ستطیع دح اق   . الادارة ت د نط ھ م م ان الحك
ا           شمل م ل ت ین ب رارات التعی دار ق ط بإص ة فق المشروعیة، فالمسألة لیست متعلق
لان اجراء           ن اع دءا م شروعیة الآن، ب اق الم د نط ذلك یمت سبقھا من مراحل، ول

رارات              المسابقات دور ق ائج وص ذه النت لان ھ ى اع سابقات حت  الى نتائج ھذه الم
سار شغل           ب م ب ان تراق ھ یج ى أن دنیا إل التعیین، ولعل في ذلك توجھ للمحاكم ال
الوظائف العامة في جمیع مراحلھا المختلفة، بما فیھا الاعمال التحضیریة، وھذا      

سابق  ي ال ودا ف ن موج م یك ا ل رض ان تطب. م سألة یفت ة ، فالم د العدال ق بقواع
والمساواة والجدارة في تولي الوظائف العامة، وھذا مبدأ ممتاز جدا أشارت الیھ 
ي ألا        ائف، وینبغ ولي الوظ ي ت المحكمة في اكثر من موضع، وھو مبدأ الجدارة ف
ك          د ان ذل ذلك أج لا، ول دارة فع تكون ھذه الوظیفة العامة إلا لمن یستحقھا عن ج

  ).١(حقق الصالح العام بالنسبة للمجتمع بشكل عامیبرر قسوة الحكم، لأنھ ی

ائف          -٦ ولي الوظ ي ت  إن الحكم انتصر للمشروعیة ولمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ف
اء  أما عن القول إن     . العامة القاضي یحكم ولا یدیر وأن حدرد الحكم تقف عن الغ

ة  القرار وترك الادارة لترتب الاثار دون توجیھھا أو اعطائھا أومر بخص  وص آلی
ام             . تنفیذ الحكم  ضمین بعض الأحك ل ت رًا تمث د عرف تطورًا كبی دأ ق فإن ھذا المب

شروعیة،             دأ الم ع مب ة م ا متفق ون قراراتھ ى تتك لإدارة حت مثل ھذه التوجیھات ل
ر      .وكلما ظھرت الفداحة في أعمال الادارة كلما كان للقاضي سلطة التوجیھ والأم

ى   صل إل م ی م ل د أن الحك ك نعتق ع ذل ا   وم ر إنم ھ الاوام ن توجی ة م ك المرحل  تل
ا               د ارتباط ا یع ذه وھو م ة تنفی صادر وطریق الحكم ال ا ب توجیھات واضحة لتعلقھ

  ).٢(وثیق الصلة بالحكم الذي اصدرتھ المحكمة

                                                             
  .، المرجع السابق)الجریدة(مسلط القویعان، جریدة /  د)١(
م      /  د )٢( ول حك ز “فواز الجدعي، قراءة ح ن       ” التمیی د ع ا یزی ین م اء تعی ن الغ دة   ٥٠٠ع ر، جری  خبی

  ).محلیات(، باب ٢٩/١١/٢٠١٩الالكترونیة بالكویت ) سُبر(
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  المطلب الثاني
الحكم بالإلغاء ارد لقرارات تعيين المحامين في إدارة الفتوى والتشريع 

  ٢٠٢١ يناير ٢٤الصادر بتاريخ 
ي         ة ف ة الكلی ضیة  وفي حكم آخر صدر حكم من الدائرة الإداریة الرابعة بالمحكم ق

شریع    وى والت إدارة الفت امین ب ن المح دد م ین ع رة بتعی ذه الم ي ھ ق ف شابھة، وتتعل م

  .   بالكویت

سابقة       ضیة ال ي الق اه ف ذي اتبعن نھج ال م ذات ال ذا الحك ل ھ ي تحلی نتبع ف ؛ وس

ھ   م وواقعات وع الحك رض موض ى ا(فنع ة الأول ة   )لورق انید القانونی ات والأس م الحیثی ، ث

التمییز  م ب ة (للحك ة الثانی ي     )الورق التمییز ف ن ب ي الطع صادر ف م ال رًا الحك ، وأخی

  ).الورقة الثالثة(القضیة

  الورقة الأولى
  نعرض موضوع الحكم وواقعاته

  :تتلخص واقعا القضیة فیما یلي

ت  -١ ن ف ت ع د أعلن شریع ق وى والت ة  أن إدارة الفت ین بوظیف دم للتعی اب التق ح ب

ام  ستندات         ) ب(مح شغلھا والم دم ل یمن یتق ة ف شروط المطلوب ددت ال ا، وح بھ

  .المطلوبة

دعوى،      )متقدم١٢٨٦( تقدم عدد كبیر من طالبي التعیین     -٢ ع ال نھم راف ن بی ان م ، ك

ط ٤٣٣(وصدرت قرارات بتعیین عدد      دعوى        )فق ع ال نھم راف ن بی یس م دم  . ، ل فق

شملھم   ل         بعض من لم ت دعوى، وقُب ع ال نھم راف ن بی ات وم ین تظلم رارات التعی  ق

دعوى      . وتمت إضافتھم إلى أسماء المقبولین    ) تظلمًا١٠٥( ع ال ق راف م یتل ولما ل
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ا       ة، طالبً ة الكلی ة بالمحكم ردًا على تظلمھ، فرفع دعوى إلغاء أمام الدائرة الإداری

ھ  إلغاء ھذه القرارات فیما تضمنتھ من تخطیھ في التعیین، وتع   یین من ھو أقل من

ة     رارات مخالف ذه الق ى أن ھ ستندًا إل اءة، م امعي والكف دَّل الج دیر والمع ي التق ف

للدستور والقوانین واللوائح، ومشوبة بعیب إساءة استعمال السلطة والانحراف     

  .بھا لإخلالھا بمبدأ تكافؤ الفرص وافتقادھا لضوابط العدل والمساواة

  :سات، أصدرت المحكمة حكمًا من بندین وبعد تداول الدعوى في الجل-٣

ا          - ون فیھ رارات المطع بعض الق ار، ل ن آث  الإلغاء المجرد مع ما یترتب على ذلك م

  . درجة في الاختبار التحریري١٢بتعیین الحاصلین على أقل من 

ا         - ون فیھ  الإلغاء النسبي مع ما یترتب على ذلك من آثار، بالنسبة للقرارات المطع

ا    ١٢ین على  للمعینین الحاصل  ك فیم وق، وذل  درجة في الاختبار التحریري وما ف

  .تضمنتھ من تخطي المدعي في التعیین

  ). ٢٢٠(وكان إجمالي عدد المعینین الذین لحقھم حكم الإلغاء في البندین

  الورقة الثانية
  الحيثيات والأسانيد القانونية للحكم بالتمييز

  :تضمنت حیثیات المحكمة ما یلي

دى          إن نظام ا  -١ ي إح یَّن ف یمن یع ا ف ب توافرھ شروط الواج دد ال لخدمة المدنیة قد ح

  . الوظائف العامة

وظفین          وان الم ذ رأي دی د أخ افة شروط أخرى، بع ة إض ة الحكومی از للجھ . وأج

وبناءً على ذلك صدر قرار من المختص بإضافة بعض الشروط فیمن یتقدم لشغل 

اجتیاز المقابلة : ین ھذه الشروطمن ب. بإدارة الفتوى والتشریع) ب(وظیفة محام
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ار          از الاختب د اجتی ك بع ذا الغرض، وذل شكَّلة لھ الشخصیة أمام لجنة الاختیار الم

رى         . التحریري ي ت التعیین الأسماء الت تص ب وزیر المخ ى ال وتقدم ھذه اللجنة إل

  .ترشیحھا

ا من  من بین القواعد التي وضعتھا لجنة الاختیار بناء على التفویض الممنوح لھ      -٢

تص  وزیر المخ ن    : ال ري م ار التحری ة الاختب ون درج ول  ٢٠أن تك ق دخ ، وح

وق       ١٢المقابلة الشخصیة لمن یحصل على    ا ف ري فم ي نتیجة التحری  - درجة ف

ة    ات القانونی ي المعلوم صیة ھ ة الشخ ر المقابل ة٤٠(وعناص ات )درج ، المقوم

صیة  ة  )٢٠(الشخ ات العام ة والمعلوم شھادة الجام)٢٠(، الثقاف ة، ال ، )٢٠(عی

ة        ابلات     –) درجة ١٠٠(فیكون إجمالي الدرجة المقابل ائج المق ب نت ون ترتی  ویك

  .وبیان الأسماء التي ترشحھا اللجنة لشغل الوظیفة وفقًا للدرجة الأعلى

ن   ) درجات١٠( تم لا حقًا تعدیل درجة اجتیاز التحریري لتصبح  -٣ دلًا م ع  )١٢(ب ، م

  .درجات التحریريجبر كسر الدرجة إلى درجة كاملة في كل 

ار  -٤ لة لاختی ي المفاض تراطات، وف ع الاش ي وض ة ف لطة تقدیری لإدارة س ان ل  إذا ك

ا لا یجوز          سلطة، كم تعمال ال اءة اس دم إس ك ع أفضل وأكفا المتقدمین، وشرط ذل

قبول من لم یستوف الشروط التي حددھا القانون، كما لا یجوز ألا تتقید بالقواعد 

سھ    افؤ الفرص        التنظیمیة التي قیدت نف ساواة وتك دأ الم ال مب ین إعم ا، ویتع ا بھ

ضل        أ والأف ار الأكف ا اختی . عند وضع ھذه القواعد التنظیمیة، ویكون الغرض منھ

ة      ائف ذات الطبیع ي الوظ سع ف ة تت سلطة التقدیری ذه ال حیحًا ان ھ ان ص وإذا ك

ن         الخاصة مثل وظائف إدارة الفتوى والتشریع، فإنھ یتعین علیھا أن تستھدف م

ك           ولي تل یط بت ذي یح ام ال العرف الع ستعین ب ام، وت صالح الع سلطة ال ذه ال ھ

ھ      ص علی ا ن د بم شغلھا، وتتقی یمن ی ة ف اییر دقیق ن مع ھ م ا یتطلب ائف وم الوظ
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الا           ولین إعم ین المرشحین المقب لة ب ي المفاض ھ ف القانون وما تقید ھي نفسھا ب

اءة، و       دارة والكف اس الج ى أس رفص، وعل اس    للمساواة وتكافؤ ال ى أس یس عل ل

ست      . المحسوبیة السیاسیة أو الاجتماعیة  ك لی ي ذل لإدارة ف ة ل والسلطة التقدیری

تبعاد أسوأھا،                ضل العناصر واس ار أف ة لاختی لطة قانونی ا س ة وإنم سلطة تحكمی

ة  ائغة ومقبول باب س ى أس وم عل ب ان یق تبعاد یج ة بالاس رار اللجن ة . وق وطریق

ر ال   ن أكث د م ین تع ي التعی سابقة ف دیث   الم صر الح ات الع ة لمتطلب رق ملاءم ط

  .وتكریس المبادئ الدستوریة الخاصة بتولي الوظائف العامة

 لا یكفي القول بإخفاق المتمیز علمیًا في المقابلة الشخصیة، ویتعین تقدیم أسباب         -٥

تعیین الحاصل على تقدیر جید واستبعاد الحاصل على امتیاز أو جید جدا، بذریعة 

وب   اح الأول ورس سم   نج ق یت ا لأي منط صیة خلافً ة الشخ ي المقابل اني ف الث

ة اھر      . بالمعقولی ح ظ سبة للمرش لإدارة بالن ضیق ل ة ی سلطة التقدیری اق ال فنط

  .التمیز علمیًا

ة        -٦ شغل الوظیف ة ب ستندات المتعلق رارات والم ة الق دیم كاف ب الإدارة تق ن واج  م

ا       ر امتناعھ ة، وإلا اعتب ام المحكم زاع أم ي الن ة ف ا   والقاطع دیمھا نكولً ن تق ع

  .وتقاعسًا یقیم القرینة على صدور قراراتھا بالتعیین بالمخالقة للقانون

إن اثبات توافر الشروط والضوابط القانونیة لا معضلة فیھ، وتظھر المعضلة في         

ة            ذه المقابل ات الخاصة بھ اثبات النجاح في المقابلة الشخصیة، لإحاطة المعلوم

ة      بأسوار عالیة من الكتمان وا   ضر المقابل دیم مح ن تق اع الإدارة ع لسریة، وامتن

  .والكشوف التي في حوزتھا

صبًا               -٧ ا من ون جزئیً د یك رار وق ع أجزاء الق املًا لجمی  إن الإلغاء المجرد قد یكون ش

  .على خصوص معین
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رارات          -٨ سبان ان بعض الق صال، بح ة للانف رارات القابل ي الق ة ف ھ یجوز التجزئ  إن

شروع،       الصادرة بالتعیین تسم   ر الم اء الآخر غی شروع واختف رار الم ح بشق الق

  .دون ان یختل ھیكل العمل القانوني أو یھتز بنیانھ

ن  -٩ ة م دخول المقابل ة ل ري المطلوب ة التحری ر درج ى ١٢ إن تغیی ر ١٠ إل ع جب  م

ى  ٩،٥الكسر، وتعدیل درجة من حصل على   ة،     ١٠ إل ن دخول المقابل ھ م  لتمكین

راء د إج ر بع دوث التغیی ھ  وح أت عن شك، وانب ر ال ر یثی ري لأم ار التحری  الاختب

ق        ة التحقی ر لجن ي تقری شریع ف وى والت شاري الفت د مست ادة أح الأوراق، وإف

اد   . بمجلس الأمة  ن     . وكل ھذا ینال من مبدأ الشفافیة والحی ول م ى قب افة إل بالإض

  .لم یجتز أصلا الاختبار التحریري وعدم قبول المتمیز علمیًا

وت ان الإ-١٠ دأ   ثب ن مب ا ع احت بوجھھ شروعیة وأش دأ الم ا لمب دارة أدارت ظھرھ

لان       . المساواة وتكافؤ الفرص، وضربت عنھما الصفح      ى بط ة إل ت المحكم وانتھ

از       دم اجتی صیة وع ة الشخ دخول المقابل ة ل ري المطلوب ة التحری یض درج تخف

زھم       لامة مراك دم س ضاه ع ا مقت ري، بم ار التحری ین للاختب ن المعین بعض م ال

ا          الق انونیة وعدم جواز تمتعھم بھا، الأمر الذي تكون معھ القرارات المطعون فیھ

انون،      ١٢للحاصلین على أقل من      ة للق درت بالمخالف د ص ري ق  درجة في التحری

ار             ن آث ك م ى ذل ب عل ا یترت ع م اءً مجردًا م ا الغ ومن ثم تقضي المحكمة بإلغائھ

ذي       أخصھا استعادة الإدارة سلطتھا بالتعیین في الوظ       أ ال تدراك الخط د اس ة بع یف

ھ ت فی ر   . انزلق ة غی ز القانونی ع المراك ة جمی رد زعزع اء المج أن الإلغ ن ش وم

  .السلیمة التي ترتبت على صدور القرار المقضي بإلغائھ مجردًا

ى             -١١ صلوا عل ن ح التعیین لم درت ب ي ص رارات الت ي    ١٢ صحة الق أكثر ف  درجة ف

سبي  . توافرت فیھم الشروطالتحریري واجتازوا المقابلة الشخصیة و   والإلغاء الن



 

 

 

 

 

 ٤٨

ل        م أق ن ھ بالنسبة لقرارات فیما تضمنتھ من تخطي المدعي في التعیین بتعیین م

ین       منھ أو من لم تتوافر فیھم الشروط ، وما یترتب على ذلك من آثار أخصھا تعی

ام    رارات        ) ب(المدعي بوظیفة مح اریخ ق ن ت ارا م شریع اعتب وى والت إدارة الفت ب

ین  ك      التعی ین بتل ھ المعین ین زملائ ة ب ھ بالأقدمی ع احتفاظ ھ، م صادرة لزملائ ال

  . القرارات

  الورقة الثالثة
  الحكم الصادر في الطعن بالتمييز في القضية

اریخ       دة بت ستھا المنعق  ٢٤/١/٢٠٢١بناءً على كل ما تقدم أصدرت المحكمة بجل

  :، على النحو التالي٤إداري-٤٠٤٠/٢٠١٩حكمھا في الدعوى رقم 

ا            -١ ون فیھ رارات المطع بعض الق ار، ل ن آث ك م  الإلغاء المجرد مع ما یترتب على ذل

  . درجة في الاختبار التحریري١٢بتعیین الحاصلین على أقل من 

ا            -٢ ون فیھ رارات المطع  الإلغاء النسبي مع ما یترتب على ذلك من آثار، بالنسبة للق

ا     درجة في الاختبار التحریر١٢للمعینین الحاصلین على    ك فیم وق، وذل ي وما ف

  .تضمنتھ من تخطي المدعي في التعیین
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  المبحث الثاني
الآثار المترتبة على الحكم بالإلغاء ارد في الأحكام الحديثة للقضاء 

  الإداري بالكويت وتنفيذه
 ٥٦٠بعد صدور الحكم الأول بالإلغاء المجرد لكافة القرارات التي صدرت بتعیین 

ل ورغم إن         خبیرًا بإدارة الخبرا   ھ، ب ت ل ي وجھ ء بوزارة العدل، ورغم كل الانتقادات الت

ار           ھ آث تترتب علی ھ س م بحجة أن ذا الحك ذ ھ بعض الآراء طالبت بامتناع الإدارة عن تنفی

ل            ى عم د عل ي تعتم ضایا الت ي الق خطیرة تتمثل في تعطیل عمل المحاكم والنظر والبت ف

 ھذا العدد الكبیر من الخبراء بما فیھم من  إدارة الخبراء، خاصة بعد إلغاء قرارات تعیین      

ات         ذت الجھ د اتخ ك فق ل ذل كانت قرارات تعیینھم صحیحة من الناحیة القانونیة، فرغم ك

ت                ي تمثل اره، والت ة آث ب كاف م وترتی ذ الحك ة لتنفی المعنیة والمختصة الإجراءات اللازم

  :فیما یلي

ـ  إلغاء قرارات   : أولًا ي شمل   ٥٦٠تعیین ال رًا الت بھم       خبی ف روات ع وق اء، م م الإلغ ھا حك

  .٢٠٢٠ابتداء من شھر مارس 

ا ة      : ثانیً الإدارة العام ل ب ویتیین للعم ن الك دد م ین ع وزارة لتعی ة ال ن حاج لان ع الإع

 :للخبراء بوظائف الخبراء الھندسیین والحسابیین، وفقًا للشروط التالیة

ا طب       -١ ن عنھ ة المعل شغل الوظیف دم ل ھ التق بق ل د س ون ق سابق   أن یك لان ال ا للإع قً

  . للوزارة

دني  (أن یكون المتقدم حاصلاً على شھادة البكالوریوس في الھندسة تخصصات         -٢ م

ت  )  كھرباء- معماري - میكانیكا  – أو بكالوریوس في المحاسبة من جامعة الكوی

 . أو من جھة أخري معترف بھا
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  .قن الساب سنة وقت تقدیم الطلب في الإعلا٤٠ألا یزید سن المتقدم عن  - ٣

   یجتاز بنجاح الاختبار التحریري والمقابلة الشخصیةأن-٤

یخضع المقبولین لدورة تدریبیة وفقاً للقواعد التي تضعھا الإدارة العامة للخبراء  -٥

  .في ھذا الشأن سواء في المدة أو في نظام التدریب، ویجب اجتیاز الدورة بنجاح

  .لوبة، ومیعاد فتح وغلق تقدیم الطلباتوحدد الإعلان المستندات والشھادات المط-٦

ة     -٧ ستندات المقدم ات والم ة البیان صحة كاف رار ب ى إق دم عل ع المتق یتم .  توقی وس

  .استبعاد الطلبات غیر المستوفیة للمستندات المطلوبة أو لشروط الإعلان

ابقة تقدم العدید بطلبات التعیین، ومنھم بالطبع من سبق تعیینھم في القرارات الس    : ثالثًا

ذه         ل ھ ت ك ي انطلق ة ال نھم الطاعن ن بی رد، وم اء المج م الإلغ ملھا حك ي ش الت

  .التداعیات والآثار بناء على الدعوى التي رفعتھا أمام المحكمة الكلیة

ا  راءات       : رابعً ق الإج دمین وف ات المتق ص طلب صة إجراءات فح ذت الإدارات المخت اتخ

  .م الشروط المطلوبةالقانونیة السلیمة، واستبعدت من لم تتوافر فیھ

ة    : خامسًا تم إجراء الاختبارات التحریریة والمقابلات الشخصیة وفق الضوابط القانونی

  .الصحیحة والتي نبَّت إلیھا محكمة التمییز

ا دد    : سادسً ین ع رارات بتعی درت ق یًا  660  ص بیًا وھندس را محاس دیر . خبی والج

ا اسم     بالملاحظة أن كشوف أسماء من صدرت قرارات بتعیینھم   ن بینھ ن م لم یك

  .الطاعنة التي كانت دعواھا سببًا في صدور الحكم بالإلغاء المجرد
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  :الخاتمة
  :تعلیقنا على الحكمین السابقین

  :فیما یتعلق بھذین الحكمین نستطیع ان نسجل ما یلي

ذا           -١ ة، وشمل ھ ائف عام ي وظ ین ف رارات تعی اءً مجردًا لق ضمنا إلغ ین ت  أن الحكم

  .د حتى قرارات لم تكن محل طعن أمامھماالإلغاء المجر

ادي         -٢ ضاء الع ة الق ي جھ ة ف  الحكم الأول صادر من محكمة التمییز وھي تحتل القم

ة أول     ). ١(بالكویت أما الحكم الثاني فھو صادر من المحكمة الكلیة، وتعتبر محكم

تص               ي تخ ة الت ات الإداری ة والمنازع درجة بالنسبة للطعون في القرارات الإداری

  .نظرھاب

راء         -٣ ین الخب درت بتعی ي ص رارات الت ع الق  الحكم الأول صدر بالإلغاء المجرد لجمی

ین     اء    ٥٦٠في إدارة الخبراء بوزارة العدل وكان عدد المعین رًا، وشمل الإلغ  خبی

ا               ن المنظور أمامھ ت محل الطع المجرد جمیع القرارات سواء القرارات التي كان

ا    ن فیھ ل طع ن مح م تك ي ل ك الت رارات   أو تل ة أو الق رارات المعیب واء الق ، وس

  .السلیمة والصحیحة من الناحیة القانونیة

دین        ضمن بن ھ ت ز بإن اني فیتمی م الث ا الحك رد    : أم اء المج ضى بالإلغ د الأول ق البن

راءات   شروط وإج سیمة ل ات ج ا ومخالف ي ذاتھ وب ف ابتھا عی ي ش رارات الت للق

                                                             
ي القضاء الإداري       وتشبھ في مصر محكمة النقض في القضاء       )١( ا ف ة العلی ة الإداری  العادي والمحكم

ر القضاء              دة، ویعتب ة قضاء واح ا جھ وجدیر بالذكر، أنھ في الكویت لا توجد جھتان للقضاء وإنم
ة  (الإداري جزء منھا وعبارة عن دوائر إداریة داخلھ، سواء في محكمة أول درجة     ة الكلی ) المحكم

  .زأو محكمة الاستئناف أو محكمة التمیی
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سبي        أما الب . التعیین أوصلتھا إلى درجة الانعدام     اء الن ضى بالإلغ د ق اني فق د الث ن

ضمنتھ       ا ت في قرارات تعیین من توافرت فیھم شروط التعیین الصحیحة وذلك فیم

شابھان   . ھذه القرارات من تخطي المدعي في التعیین     ین یت ورغم ذلك فإن الحكم

  .في أنھما تضمنا إلغاء لقرارات لم تكن محل طعن

ص -٤ یع اخت ى توس ل إل اء یمی ي الإلغ ات لا   إن قاض شمل منازع سطھا لت اصاتھ، فیب

ك                  ال ذل صاصات ومث ذه الاخت ددة لھ صوص المح ي الن صاصاتھ وف تدخل في اخت

م      ت رق ة بالكوی دائرة الإداری شاء ال انون إن ق ق ھ وف سنة ٢٠فإن د ١٩٨١ ل ، ق

م              دائرة، ول ذه ال صاصات ھ ھ اخت ى من ادة الأول ي الم حددت على سبیل الحصر ف

ل   داب والنق رارات الانت شمل ق اءة    ت یم كف اریر تقی شمل تق ا لا ت ا إنھ ارة، كم  وإع

رارات            ذه الق الموظف، ورغم ذلك فقد قضى باختصاصھ بنظر الطعن في بعض ھ

ي    ا ف ون فیھ دخل الطع ي ت وعات الت ین الموض ا وب لة بینھ اد ص ق إیج ن طری ع

  ).١(اختصاصھ طبقًا لقانون الدائرة ذاتھ

ف    - إن قاضي الإلغاء     -٥ رار     رغم إنھ بحسب الأصل یتوق اء الق م بإلغ د الحك  دوره عن

دعوى           اءه، أو رفض ال رر إلغ المطعون فیھ أمامھ، إذا وجد بھ عیب أو عیوب تب

ھ          یس ب ة ول إذا وجد أن القرار المطعون فیھ صحیحا وسلیما من الناحیة القانونی

ن    -رغم ذلك - فإن القاضي    -عیب یبرر إلغاءه   ر م ھ الكثی  یضمِّن في غالبیة أحكام

ادات وتو صرفھا أو  الإرش ون ت ى یك ھ، حت ا عمل ب علیھ ا یج لإدارة وم ات ل جیھ

ة     ضمِّن حكم ا وی ل محلھ رى یح رة أخ ان كثی ي أحی ل وف ا، ب لیم قانونً ا س قرارھ

                                                             
ة   )١( ز الكویتی ة التمیی ن١٨/١/٢٠١١ محك ضائیة   /٣٥١/٢٠٠٨، طع ت الق وعة الكوی إداري، موس

  . ١٥٦/٢٠٠٦، طعن٢٠/٥/٢٠٠٨وحكم . والقانونیة الالكترونیة
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اعن           ین الط ل تعی تقریر شيء ھو في أصلھ یدخل في صمیم اختصاص الإدارة مث

  . في الوظیفة كما رأینا في الحكم الثاني السابق عرضھ

ي           بل وذھب القاضي في   دخل ف ر أمور ت ك، بتقری ن ذل د م ى أبع ھ إل بعض أحكام

ي           ة الت ب للمخالف أدیبي المناس ار الجزاء الت ل اختی نطاق تقدیر الإدارة ذاتھا، مث

ي        د ان ف ھ الإدارة، إذا وج ھ علی ذي وقعت زاء ال ن الج دلا م ف ب ا الموظ ارتكبھ

اءة   )١(الجزاء الموقَّع غلو  ف  ، بل ووضع حتى التقدیر المناسب لدرجة كف الموظ

م            الات ل ذه الح ي ھ ھ،  فف م بإلغائ ھ الإدارة إذا حك بدلا من التقدیر الذي وضعتھ ل

ات            ادات أو توجیھ ھ إرش ات حكم ضمین حیثی اء أو بمجرد ت یكتف القاضي بالإلغ

ي ضوئھا       )وھو شيء محمود ومطلوب   (للإدارة زم ف ا یل ، والإحالة إلیھا لاتخاذ م

صر    ون ت دره لیك ذي أص م ال ى الحك اءً عل دأ  وبن ا لمب ا مطابقً فھا أو قراراھ

  .المشروعیة

ي الإداري             -٦ لاف حول توجھ القاض رأي والخ ان ال ا ك ى    - وأیًا م اء عل ي الإلغ وقاض

الات أو      -وجھ الخصوص  ستوعب مج شمل وت دھا لت  نحو توسیع اختصاصاتھ وم

لطة    -مساسھا بعناصر لا تدخل      بحسب الأصل وكقاعدة عامة كونھا من صمیم س

ف،     الإدارة التقدیری  ة الموظ اریر كفای ب أو تق أدیبي المناس زاء الت ار الج ة كاختی

ى   -كما ذكرنا سابقًا    ضمن سلطاتھ، فإن احترام أحكام القضاء وحجیتھا واجب عل

ة     . جمیع سلطات الدولة   ة والجزائی وانین الجنائی ات والق خاصة أن قوانین العقوب

ضائي ن      م ق ذ حك ل تنفی ل أو یعرق ع أو یعط سئول یمتن ل م ب ك ات  تعاق ائي وب ھ

  . وواجب النفاذ

                                                             
  . كما رأینا في المبحث الأول من الفصل الأول من ھذا البحث)١(
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ي  ف راءات الت ع الإج اذ جمی ھ، واتخ ل جوانب اء بك م الإلغ ذ حك زم بتنفی الإدارة تلت

دم    ار أو ع ن ازدراء أو احتق ر ع ا یعب ان موقفھ ك ك ن ذل ت ع إن امتنع ك، ف ضیھا ذل یقت

ھ        ضي ب شيء المق ة لل ة المطلق رام للحجی  faisant fi de l'autorité absolueاحت

de la chose jugée .           ا ادي، مم دي الم واع التع ن أن وع م ت ن د ارتكب ذلك ق ون ب وتك

التعویض          اء، أو ب صرفھا، سواء بالإلغ ي ت ن ف شأن للطع  )١(یفتح الطریق أمام صاحب ال

انون              ا للق ا وفق ا اتخاذھ ین علیھ رارات یتع اذ ق ب أن    . )٢(لامتناعھا عن اتخ ى جان ذا إل ھ

اذ، یع  ب النف ضائي واج م ق ذ حك ن تنفی اع ع ات  الامتن انون العقوب ر ق ي نظ ة ف ر جنح تب

ك، أو           ام ذل ل أم ضع العراقی ذه، أو ی ن تنفی بالنسبة للموظف المنوط بھ التنفیذ ویمتنع ع

 ١٢٣، م٢٠١٤ من الدستور المصري الصادر عام١٠٠م(حتى یتسبب في تأخیر تنفیذه  

صیًا     )عقوبات مصري  أ شخ اره خط صیة باعتب سئولیتھ الشخ ، )٣(، بالإضافة إلى تقریر م

                                                             
 ,CE.16Oct.1959, Guille, Rec.P.516, 25Oct,1972 وراجع.ق١٥س٢/٧/١٩٦١إ .ق) ١(

Ministre de l'Education nationale C.Maurin, Rec.680.                                
ویتي،   . ق٢٢،س٣٠/٦/١٩٦٨إ.ق) ٢( ز ك ر تمیی ن٢٠/١٢/٢٠٠٥وانظ ذلك . ٨٥٨/٢٠٠٤، طع وك

ر    ".. :إداري، حیث تقول٢٩١/٢٠٠٧، طعن٢٣/٦/٢٠٠٩تمییز   ة بغی ة الإداری وكان امتناع الجھ
وة                  وجھ قانو  ارخة لق ة ص ھ مخالف د ذات ي ح شكل ف ا ی ن القضاء انم صادر م م ال ني عن تنفیذ الحك

ام     دار لأحك وق واھ اء للحق ن انتھ ب الإدارة م ن جان سلك م ذا الم ھ ھ ا یمثل ضي، وم شيء المق ال
انون     یادة الق ي س ة ف دان الثق ى وفق اعة الفوض ن إش ة م ذه المخالف ى ھ ب عل ا یترت انون، وم الق

وق،       ومخالفة لمبدأ أساس   ا للحق ام وتثبیت رارا للنظ رام إق ي وأصل من الأصول العامة الواجبة الاحت
وینطوي على قرار اداري سلبي خاطئ، وانھ یستوي في ذلك أن یكون امتناع الجھة الإداریة كلیة     
عن التنفیذ مرجعھ الى التراخي في التنفیذ أو التقاعس عنھ بما یجاوز المدة المعقولة، إذ یقع دوما 

ذي یقضي          على الإ  انون ال ام الق الا لأحك م القضائي إعم ة للحك راءات اللازم دارة واجب اتخاذ الإج
بوجوب المبادرة إلى تنفیذ الاحكام إكبارًا لھا وإعلاءً لشأنھا، ولا غرو في حق المحكوم لھ في طلب 

ق         و ح اء، ھ ستقل  التعویض عن مخالفة الإدارة لالتزاماتھا المترتبة على الاحكام الصادرة بالإلغ  م
 ".عن التعویض عن الاضرار التي لحقتھ من جراء القرار الملغي ذاتھ موضوع الدعوى

م    ) ٣( ي   ٥٣٩/ ٨٠قانون رق صادر ف و  ١٦ ال سا،   ١٩٨٠ یولی ي فرن ة القضاء الإداري    و ف م محكم حك
 .٩٥٦ السنة الرابعة ص٢٩/٦/١٩٥٠المصریة 



 

 

 

 

 

 ٥٥

ا   أ مرفقیً اره خط ضًا باعتب سئولیة الإدارة أی ذ   )١(وم ى تنفی ا عل ك لإجبارھم    وذل

ھ        ضي ب شيء المق ة ال رام حجی ضائیة، واحت ام الق ون     . )٢(الأحك ك أن یك د ذل ستوى بع وی

ا    ا أو جزئیً م كلیً ذ الحك ن تنفی اع ع ر   )٣(الامتن ر أو غی شكل مباش منیًا ب ریحًا أو ض ، ص

  .مباشر

سنة  ٩المضافة بالقانون رقم (مكررًا  ٥٨وفي الكویت تنص المادة      ى  ١٩٩٦ ل  إل

م  انون رق واد الق سنة ٣١م م  ١٩٧٠ ل زاء رق انون الج ام ق بعض أحك دِّل ل  ١٦ المع

سنة  ن          )١٩٦٠ل دًا ع ع عم تص یمتن ام مخ ف ع ل موظ زل لك بس والع ة الح ى عقوب ، عل

امة أو تنفیذ حكم قضائي واجب النفاذ، بعد مضي ثلاثین یومًا من انذاره، والحبس والغر      

م                 اة حك ع مراع ھ م ك كل م، وذل ذ الحك إحداھما إذا استعمل الموظف سلطتھ في وقف تنفی

م     انون رق وم بق ن المرس ى م ادة الأول ن الم سة م رة الخام سنة ٢٠الفق شأن ١٩٨١ ل  ب

ر    دائرة بنظ ذه ال صاص لھ نح الاخت ي تم ة، والت ة الكلی ة بالمحكم دائرة الإداری شاء ال إن

  . بإلغاء القرارات الإداریة النھائیةمنازعات الافراد والھیئات

  

                                                             
 ١٨/١١/١٩٥٣إ .ق(ول، مثل تبادل المكاتبات ھذا بالطبع إلا إذا كان تأخیر التنفیذ راجع لسبب معق) ١(

ت الإدارة ق  ٧س سة ص  ٧/٢/١٩٥١إ . ق، أو لأي سبب آخر لا یرجع إلى تعن سنة الخام ، ٥٨٤ ال
 .٢١٢ السنة السابعة والعشرون ص٩/٤/١٩٧٣

لطاتھا  ) ٢( ال س ن أعم ة ع سئولیة الدول ي م ا ف ع كتابن ي -راج ات ف د والنظری ة للقواع ة مقارن  دراس
شریع   ة          نصوص الت ة الثامن ة، الطبع اھرة، دار النھضة العربی اء، الق ام القضاء وآراء الفقھ  وأحك

٢٠٠٥. 
ن       ) ٣( وظیفي م كأن تعید الإدارة الموظف المفصول إلى العمل، ولكن تضعھ في وظیفة أقل في السلم ال

 ).١٣١٨ السنة الثانیة ص٢٩/٦/١٩٥٧. ع.إ(تلك التي كان یشغلھا قبل الفصل 


